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دروس في علم الاصول 


الخلقّة الا ولى 


كتاب دراسىّ فى علم أصول الفقه 


أعدٌ للمبتدئين فى دراسة هذا العلم 











إهداء : 


با إلهي و ربي» يا علماً بضرّي وفاقتي, يا موضع أملي و منتهى رغبتي» بعينك 
أي رب و تقرّباً إليك بذلت هذا الجهد المتواضع في كتابة الحلقات الثلاث لتكون عوناً 
للسائرين في طريق دراسة شريعتك و المتفقهين في دينك , فإن وسعته برحمتك و 
قبولك و أنت الذي وسعت رحمتك كلّ شيء فإِيٌ أتوسّل إليك يا خير من دعاه 
داع و أفضل من رجاه راج بج -أن توصل ثواب ذلك هديّة مي إلى ولدي البار و ابني 
العرو لصي عبدالغني الأردييل 7" الذي فتيعت يقابو أنا عل وعان الأتواء من 
كتابة هذه الحلقات . فلقد كان له _قدّس الله روحه الطاهرة الدور البليغ في حي 
على كتابتها وإخراجها في أسرع وقتء وكانت نفسه الكبيرة وشبابه الطاهر الذي م 
يعرف مللاً و لاكللاً فى خدمة الله والحق الطاقة التى أمدّتنى _و أنا في شبه شيخوخة 
متهدّمة الجوانب - بالعزيمة على أن أنجز جلّ هذه الحلقات في شهرين من الزمن . 


(١)يقصد‏ المصنّف بيع بذلك الفقيد العزيز العلامة الجليل حجّة الإسلام والمسلمين السيّد عبد الغني نجل 
سماحة آية الله السيّد أحمد الأردبيلي أحد عيون تلامذته تقوىّ ونبلاً وفضلاً. وقد تربّى على يده 
قرابة عشرين عاماً وهاجر إلى أردبيل وأشس هناك حوزة جليلة؛ وكان له دور كبير في حت السيّد 
المصنّف على إنجاز هذه الحلقات, كما كان من أعرّ أبنائه عليه وأحبّهم إليه. وقد فجع بوفاته ؛ إذ 
توفي في اليوم الثامن والعشرين من رجب 7917١هء‏ فإنًا لله وإنَا إليه راجعون. 
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وكان يحتّني باستمرار على الإسراع لكي يدشن تدريسها في حوزته الفتيّة 
التي أنأها بنفسه و غذّاها من روحه من مواطن آبائه الكرام. و خطط لكي تكون 
حوزة فوذجيّة في دراستها وكلّ جوانها الخلقيّة والروحيّة , ولكنّك يا ربٌ دعوته 
فجأة إليك: فاستجاب طائعاً و والله ما عرفته خَلال العشرين عاماً التى تتلمذ فيها 
غل و ترغرغ إل جنى إلا سريعا إن إجابعقا نمطا في طاعتق » لحيترةد ير 
يلين, لا يتوقّف ولا يتلكّاً ووالله ما رأيته طيلة هذه المدّة غضب لنفسه, و ما أكثر 
قاارا عه يفطي للق و قن تسق جلف 

أي رب إِيّْ إذاكنت قد عجزت عن مكافأة هذا الولد البارٌ الذي كان بالنسبة 
لي و بالنسبة إلى أبيه معاً مثالاً فريداً للولد الخلص الذي لا يتردّد في الطاعة و 
التضحية و الفداء , و إذاكنت قد فجعت به و أنا في قن الاعةزاز به و بما تجسّدت فيه 
عنا صن النكو العامة و الزرقاء و الخبعا وما مكانلنه فتدقق تفضال التقوي 
والفضل والايمان, و إذاكان القدر الذي لا راد له قد أطفاً في لحظة أملى في أن أمتدٌ 
بعد وفاتي و أعيش في قلوب بارّة كقلبه و في حياة نابضة بالخير كحياته , فإتي 
أتوشّل إليك يا ربي بعد حمدك في كل يسر و عسر أن تتلقّاه بعظيم لطفك و تحشره مع 
الصدّيقين من عبادك الصالحين و حسن اولئك رفيقاء وان لاتحرمه من قربي و لا 
تحرمني من رؤيته بعد وفاته و وفاتي بعد أن حرمت من ذلك في حياته , و أرجو أن 
لايكون انتظاري طويلاً للاجتاع به في مستقرٌ رحمتك . و آخر دعوانا أن الحمدٌ لله 
وك العالمين: 
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احم 00 
[للحلقات الثلاث | 


مناهج الحوزة العلميّة فى دراسة هذا العلم. 


مبرّرات استبدال الكتب الدراسيّة فى هذا العلم. 
عدّة محاولاات ا اسهدال: 


الغضائض الملحوظة فى هذه الخلقات. 
إرشادات فى مجال دراسة هذا الكتاب. 











[مناهج الحوزة العلميّة فى دراسة هذا العلم]: 

والحمد لله ربٌ العالمين, والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. 

وبعد : فإنٌ الدراسات العلميّة لعلم أصول الفقه تر في مناهج 
الحوزة عادةً مرحلتين : إحداه] قهيديّة, و هي ما تسمّئ بمرحلة السطح. 
والأخرى المرحلة العالية؛ و هي ما تسمّئ بمرحلة الخارج. و تتّخذ هذه 
الدراسة في مرحلتها القهيديّة أسلوب البحث في كتب معيّنةٍ مؤلّفةٍ في 
ذلنك العلت » يدواشتها الظالب عل يد لأسا كةة الأكفاء» لوكا من خلال 
ذلك لحضور أبحاث الخارج. 

وقد جرئ العرف العام في حوزاتنا جميعاً على اختيار «المعالم» 
و«القوانين» و«الرسائل» و«الكفاية» كتباً دراسية للمرحلة المذكورة. 
وهذا عرف جرت عليه مناهج الجوزة منذ أكثر من نصف قرنء ول يطراً 
تغيير ملحوظ باستثناء تضاؤل دور كتاب «القوانين» من بين هذه الكتب 


)١(‏ هذا بحث قيّم كتبه سماحة السيّد المؤلف (الإمام الشهيد الصدر يك ) مقدّمةَ للحلقات الثلاث 
جميعاً. لتوضيح الأسباب التي دعت إلى وضعهاء وما لوحظ فيها من خصائص. وبعض الإرشادات 
في مجال تدريسهاء ويمكن الاستفادة منه أيضاً في التعزف على مدى ضرورة استبدال الكتب 
الدراسيّة في المواد العلميّة الاخرى المطروحة في الحوزات العلميّة بما هو أفضل منها في مجال 


التدريس. 
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الأربعة ككتاب دراسييٌ بالتدريج, وانصراف عدد كبيرٍ من الطلبة في الفترة 
الأخيرة عن دراسته, واستبداله بكتاب «أصول الفقه» كحلقة وسيطة بين 
«المعالم» وكتابي «الرسائل» و«الكفاية». 

والحفيقة أت الكت الأريعة المتقلمة الذكن طا مقافها العلم .وه دعلا 
الو دتو عسي اانا سيدك ا عر يورا وافتع إن درط عافن 
تطوير الفكر العلميّ الأصولُ على اختلاف درجاتها في هذه المساهمة , وقد يكون 
اخنيار هذه الكدب الأربعة كتباً دراسية نتيجة عامل متتر كه زوهودها نارم كل 
واحدٍ منها عند صدوره من شعور عميق لدى العلماء بأهميته العلمية, وما اشتمل 
علدين أنكا رو كا سيجدا إساء انها تكك يدض له لوي عاد 
لليطالجه وإضغطا في العبارة, كالكفاية مثلاً. ْ 

وقد أدّت هذه ا لكتب الأربعة -مشكورةً -دوراً جليلاً في هذا المضار, 
وتخرّج من حلقاتها الدراسية خلال نصف قرنٍ الآلاف من الطلبة الذين وجدوا 
باشل إل أصاتف الخارج. ولا يسعنا في هذا الجال إلا أن نستشعر بعمتي بم 
لأصحاب هذه الكتب الأبرار -قدّس الله أسرارهم الزكية من فضل عظيم على 
المأووة وسشيرةها اللي ومن طيل لامكو أديعياه اشعض عافن عل 
مَوائْدِ فلك الأفكار أشافلة ويل مى قب علوم رن إن قر رهد ب نيعل إل 
المولى سبحانه أن يتغمّد مولن هذه الكتب من علمائنا الأعلام بعظيم رحمته. ويثييهم 
بافضل ثواب ال محسنين. 

غيرأنٌ هذا لامحول دون أن تحاول تطنويز الكعب الدرامفة 
وتحسينها إذا وجدت مبرّرات تدعو إلئ ذلك . وأمكن وضع كتب دراسيّةٍ 
أكثر قدرةً علئ أداء دورها العلمىّ في تنمية الطالب وإعداده للمرحلة 
العليا. 


[ مبرّرات استبدال الكتب الدراسيّة فى هذا العلم ] : 


وقد كنا منذ زمن نجد أكثر من سبب يدعو إلى التفكير في استبدال هذه الكتب 
يكتب أخرئ في محال التدريسء لا مناهج الكتب الدراسية بحقٌء وأسالييها في 
التعبير وشرائطها. ومبرّرات التفكير في هذا الاستبدال وإن كانت عديدةً ولكن 
يمكن اختصارها في مبرّراتٍ أساسية حدّدة. كما بلى : 

المبرّرالأوّل : أنّ هذه الكتب الأأربعة تل مراحل مختلفةٌ من الفكر الأُصولي. 
فالمعالم تعبّر عن مرحلةٍ قديةٍ تأريخياً من علم الأصول. والقوانين تَثّل مرحلةً 
خطاها علم الأصول واجتازها إلى مرحلةٍ أعلى على يد الشيخ الأنصاريٌ وغيره 
من الأعلام» والرسائل والكفاية نفسه] نتاج أصولّ يعود لما قبل مائة سنة تقريباً 
وقد حصل علم الأصول بعد الرسائل والكفاية على خبرة مائة سنةٍ تقريباً من 
البحث والتحقيق على يد أجيال متعاقبةٍ من العلاء الجدَّدِين؛ وخبرة ما يقارب مائة 
مذي البعك الكل الامو لم جديرة بان تاق بافكا رحد يدو رزو ريفاون 
طريقة البحث في جَدلةٍ من المسائل , وتستحدث مصطلححاتٍ لم تكن . تبعاً لما تتكون 
من مسالك ومبانء ومن الضروريٌّ أن تنال الكتب الدراسية حظأً مناسباً لها من 
هذه الأفكار والتطؤرات والمصطلحات ؛ لثلا ياجأ بها الطالب في بحث الخارج دون 
سابق إعداد. 

وهكذا يوجد الآن فاصل معنويٌّ كبير بين حتويات الكتب الدراسية الأربعة 
وبين أبحاث الخارج » فبيخا بحث الخارج يِثّل حصيلة المائة عام الأخيرة من التفكير 
والتحقيق, ويعبّر بقدر ما يُتاخ للأستاذ من قدرةٍ عن ذروة تلك الحصيلة نجد ان 
كتب السطح قَثّل في أقربها عهداً الصورة العامّة لعلم الأصول قبل قرابة مائة عام, 
ساكتة عن كلّ ما استجدٌ خلال هذه الفقرة من أفكار ومصطلحات. 
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ونذكر على سبيل المثال لما استجدٌ من مطالب : أفكار باب التزاحم, وما 
أشاده الميرزا من مسلك جعل الطريقية بتعميقاته وتفريعاته في مسائل قيام 
الأمارات مقام القطع الموضوعي, وحكومة الأمارات على الأصول, ورفع قاعدة 
قبح العقاب بلا بيانٍ بجعل الحجيّة , وفكرة جعل الحكم بنحو القضية الحقيقية بآثارها 
الممتدّة في كثير من أبحاث علم الأصول, كبحث الواجب المشروط والشرط 
المتأخّر. والواجب المعاّق . وأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم, والوجه الجديد 
لبحث المعاني الحرفية الذي يختلف اختلافاً أساسياً عن الصورة الغريبة التى تخلقها 
را 557 الكفاية في ذهن الطالب. ْ 

فإنّ هذه المطالب وغيرها مما أصبحت تشكّل حاور للفكر الأصولي الحديث 
هي نتاج الفترة المتأخّرة الذي يظلّ طالب السطوح جاهلاً به قاماً. إلى 1 2 
ابحاث الخارج وهو لا يملك تصوّراتٍ ابتدائية او وسطئ عن تلك المطالب. 

فالطالب لكي يتسلّل من كتب السطح إلى درس الخنارج كأ نّه يكلّف بطفرة, 
وبأن يقطع في لحظةٍ مسافة لم يقطعها علم الأصول خلال تطوّره التدريجي إلا في 
مائة عام. 

وكأنّ اختيار الكتب الدراسية من مراحل مختلفةٍ للفكر الأصوليّ نشأ من 
الشعور بلزوم التدرّج في الكتب الدراسية من الأبسط إلى الأعمقء ولا كان علم 
الأصول في وضعه على عهد صاحب المعالم أبسط منه في عهد صاحب القوانين, وفي 
هذا العهد أبسط منه في عهد الرسائل والكفاية فقد لوحظ أنّ هذا يحقّق التدرّج 
المطلوب إذا جعل الكتاب الدرامويٌّ الأول نتاج مرحلةٍ قديةٍ من علم الأصولء وما 
يتلوه نتاج مرحلةٍ متأخّرة. وهكذا. 

وهلا اللتتعوق يلاعمل حل حقيقة وغل خطا : 

ما الحقيقة فهي لزوم التدرّج في الكتب الدراسية من الأبسط إلى الأعمق, 


وأا الخطأ فهو أن هذا التدرّج لا ينبغي أ أن يكون منتزعاً من تأريخ علم الأصول 
ومعبّراً عم| مر به هذا العلم نفسه من تدرّج خلال وه ؛ لها كلف الي 
يصرف وقتاً كثيراً في مطالب وأفكارٍ لم يعد لها موضع في العلم 
بحسب وضعه الفعلى. 

وما الوضع الود في الكتب الدراسية الذي يشتمل على التدرّج المطلوب 
هو : أن تتّجه هذه الكتب جميعاً على اختلاف مراحلها الدراسية لعرض آخر ما 
وصل إليه العلم من أفكارٍ وتحقيقاتِ ومصطلحات, ولكن بدرجاتٍ من العرض 
تختلف من ناحية الكمّ أو الكيف. أو من الناحيتين معاًء والاختلاف في الكمٌ يعني 
التفاوت في المقدار المحطئ من الأفكار, فبدلاً عن استعراض خمسة اعتراضاتٍ على 
الاستدلال بآية النبأ -مثلاً ‏ يبدأ في الحلقة الأولى باعتراضٍ أو اعتراضين. ثم 
تستفراضن عدد أ كت من الاعتراضات في حلقةٍ تالية . والاختلاف في الكيف يعني 
التفاوت في درجة عمق ما يطرح من فكرة؛ فحيما يراد الحديث عن مسلك جعل 
الطريقية ‏ مثلاً ‏ يعرض في حلقةٍ ابتدائية عرضاً ساذجاً بدون تعميق, ثم يعدّق في 
حلقةٍ لاحقة, فيعرض علئ نحو ييز فيه بين التفزيل والاعتبارء وقد 
بعرض في حلقةٍ أخرئ حينئذٍ علئ نحو المقارنة بين هذين النحوين 
في النتائج والآثسار. 

المبرّر الثاني : أَنّ الكتب الأربعة السالفة الذكر -على الرغم من أنها 
استعملت ككتبٍ دراسيةٍ منذ أكثر من خمسين عاماً 1 ف لق فقيل سانيا 
هذا الهدف. وإنًا ألّفت لكي تعبّر عن آراء المؤلف وأفكاره في المسائل الأصولية 
الختلفة. وفرق كبير بين كتاب يضعه مؤلّفه لكي يكون كتاباً دراسياً وكتاب يوْلّفه 
يعبر فيه عن أعمق وأرسخ ما وصل إليه من أفكارٍ وتحقيقات ؛ لأنّ المؤلّف في 
الحالة الأول يضع نصب عينيه الطالب المبتدئ الذي يسير خطوةً فخطوةً في طريق 
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التعدف على كنوز هذا العلم وأسراره. وأمّا في الحالة الثانية فيضع المؤْلف في تصوّره 
شخصاً نظيراً له مكتملاً من الناعية العلمية اول أن يشرح له وجهة نظره 
ويقنعه بها بقدر ما يتاح له من وسائل الإقناع العلمي . 

ومن الواضح أنّ كتاباً يوضع بهذا الاعتبار لا يصلح أن يكون كتاباً دراسياً 
مهما كانت قيمته العلمية وإبداعه الفكري. ومن أجل ذلك كانت الكتب الدراسية 
المتقدّمة الذكر غير صالحة للقيام بهذا الدور على جلالة قدرها العلمي ؛ لأثها أنّفت 
للعلماء والناجزين, لا للمبتدئين والسائرين. 

ففن هنا لم يحرص في هذه الكتب وأمثالها من الكتب العلمية المؤلّفة للعلماء 
على إبراز كل خطوات الاستدلال وحلقات التفكير في المسألة الواحدة, فقد تحذف 
بعض الحلقات في الأثناء , أو البداية ؛ لوضوحها لدى العالم, غير أَنّ الصورة حينئذٍ 
تصبح غير واضحةٍ في ذهن الطالب. 

وعلى سبيل المثال لتوضيح الفكرة نذكر :أنه بحْتَ في التعبّديّ والتوصّلِي عن 
استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر وفرع عليه أن التعبّديّ لا يتميّز عن 
التوصّلي في مرحلة الأمر بل في مرحلة الغرضء إذ لا يستوفى غرضه إِلَّا بقصد 
الامتثال ٠‏ واستنتج من ذلك عدم إمكان القسّك بإطلاق الأمر لإثبات كون الواجب 
توصّلياً. وهذا لايصلح أن يكون بياناً مدرسياً؛ لأنّ البيان المدرسيّ بحاجةٍ 
- لتكميل الصورة في ذهن الطالب إلى إضافة عنصرين اخرين تركا لوضوحها : 

أحدهما : أَنّ قصد الامتثال إذا كان بالإمكان أخذه في متعلّق الأمر فحاله 
حال سائر القيود يمكن نفيه بإطلاق الأمر. 

والآخر : أن الخطاب والدليل مدلوله الأمر والحكمء لا الملاك والغرضء وأَنّ 
استكشاف إطلاق الغرض دامًاً نا يتم عن طريق استكشاف إطلاق متعلّق الأمر 
مع افتراض التطابق بين متعّق الأمر ومتعلّق الغرض. فحيث لا يتبرهن هذا 


الافتراض لا يمكن الاستكشاف المذكور. 

فتعال آخى فخ باب التذااض دقان جل أحكاء هذا الاب مضه عل أحذ 
القدرة شرطاً في التكليف, وعدم كونه دخيلاً في الإدانة والمنجّرية فقط بيها هذا 
المطلب لم يبحث بصورةٍ مباشرة, ولم يوضّح الربط المذكورء بل بق مستتراً. 

وأيضأً أبرزت كيفيةدلالة المطلق عل الاطلاق بصورة مباشرة. بيغا لم ترز 
كيفية دلالة المقئّد على أخذ القيد في الموضوع كذلك. وإمّا يحث ذلك ضمناً خلال 
بحث حمل المطلق على المقيّد وكيفية علاج التعارض بينهما. 

ومن هنا ل يراع فيها اايضا ما يجب ان يراعئ في الكتب الدراسية من التدرّج 
في عرض الأفكار من البسيط إلى المعقّدء ومن الأسبق رتبةً إلى المتأخّر بحيث 
تعرض المسألة المتفرّعة ذاتاً في تصوّراتها على حيثيات مسائل أخرى بعد أن تكون 
تلك الحيثيات قد طرحت وبحثت. 

وعلى سبيل المثال لتوضيح الفكرة : لاحظ بحث توقف العموم على إجراء 
الإطلاق ومقدمات الحكئة في المدخول, فإنّ تصوّر هذا الافقراض يستبطن الفراغ 
مسبقاً عن تصوّر مقدمات الحكمة ووظيفتهاء بيغا يذكر ذلك البحث في العام 
والخاصٌ, وتذكر مقدّمات الحكمة بعد ذلك في مباحث المطلق والمقيد. 

ولاحظ أيضاً الشرط المتأخَّر للحكم مثلاً فإنٌ تصوّر المشكلة فيه وتصوّر 
حلوها مرتبط بمجموعة افكارٍ عن الواجب المشروط, وطريقة السير من البسيط 
إلى المعقّد تقتضي تقديم الوه من الأفكار على عرض مشكلة الشرط 
المتأَخَّر وبحثهاء بينا 7 العكس في الكفاية وغيرها. 

وال ا لغرب فيه و الكيير ياف لاقل وال كو اففر ان ابرح لمحيل 
في استيعاب قاعدة 3 الأوامر الاضطرارية عن الواقع , فإذا بحثت هذه القاعدة 
بعد افتراض تصوّرٍ مسبت عن التخيير المذكور كان فهمها للطالب وتصوّرها أيسر. 
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ومن هنا لم يراع فيها ما يجب أن يراعئ في الكتب الدراسية من توفير فهم 
مسبق عند الطالب للمسائل والقواعد التى يستعان بها للإثبات المدّعئ في مسألة 
أخرى والرزهنة عليهاء أو لكفنناض الثرة الأصوابة كلا فالتطاذى ”ومقدمات 
الحكثئة تدخل كدليل لإثبات دلالة الأمر على الوجوب. ولاثبات دلالته على 
البعوة زا مهدر اندي ولؤناف :5 كله الخجرة العرطه وغر جاعلا المنهوم, 
وهكذاء مع أنّ الطالب في الكتب القائّة لا يُعطئ فكرة عن الإطلاق ومقدمات 
الحكمة إلا بعد الفراغ عن جميع مباحث الأوامر والنواهي والمفاهيم. وأحكام 
التعارض با فبها قواعد الجمع العرفي ‏ قد تدخل في علاج كثيرٍ من ألوان 
التعارض بين الأدلة اللفظية المستدلٌ بها على حجّية أمارةٍ أو أصل من الأصول, 
فعال افلا يناه دلل رعو الالطاط جاك غزا وليل الرائفة انوارط دن 
دليل البراءة مخصّص» قبل إعطاء تصوراتٍ وأفكار تحدّدةٍ عن أحكام التعارض 
وقواعد الجمع بين الأدلة التي لا تقع إلا في نهاية عاك افيد ان مويله امسا 
الغبي للبطلان تدخل عندهم في اقتناص القرة من بحث الضدٌ, إذ جعلوا مرة اقتضاء 
الأمر بشىءٍ للنبي عن ضدّه بطلان العبادة, وفي اقتناص القرة من بحث امتناع 
اجتاع الأمر والنبي, إذ جعلوا ثمرة هذا البحث بطلان العبادة بناءً على القول 
بالامتناع وتقديم جانب النهبي, مع أنّ الطالب لا يدرس مسألة اقتضاء النبي 
للبطلان, ولا يأخذ عنها تصوّراً علمياً إِلّا بعد الفراغ عن مسألتي الضدّ والامتناع , 
وهكذا إلى كثيرٍ من هذه النظائر. 

ومن هنا لم يحرص أيضاً على إبراز الفرة لكثيرٍ من المطالب, التي يتبيّن من 
خلاها الارتباط بين تلك المطالب بعضها ببعض, فأهملت في كثير من الأحيان 
أوجه العلاقة بين الأفكار الأصولية, وم يتعرّض ها إلا بقدر ما يحتاج اليه في مقام 
الاستدلال على مطلب أو إبطاله, فبْحث -_مثلاً المعنى ا حرف وجزئيّته وكليته, 


ولكن لم يربط ذلك باللقسّك بالإطلاق في المعاني الحرفية, وظلٌ الطلبة يكدّرون أن 
البحث في المعاني الحرفية لا أثر له, وحث الوجوب التخييريّ والكفائ بحثاً تحليلياً, 
ولكن م يربط ذلك بأثره في القسّك بالإطلاق أو الأصل العمل عند الشكٌ في نوعية 
الواجب, وبدا كانته بحث تحليل بحت. 

ومن هنا لم يحرص أيضاً على وضع كثيرٍ من النكات والمباحث في موضعها 
الواقعيّ وبصيغةٍ تتناسب مع كليتها وأهمّيتهاء وما دست دسا في مقام علاج 
مشكلة, أو دفع توهّمء أو أثيرت من خلال تطبيقٍ من تطبيقاتها. ومن الواضح أن 
المارس العالم يستطيع من خلال ذلك أن يضع النكتة في موضعها الواقعيّ ويعطيها 
حدودها المناسبة ولكن قلا يُتاح ذلك للطالبء فيبق فهمه لتلك النكات والمطالب 
فه| تجزيئيا وضمن دوائر محدودة. 

خذ مثالاً على ذلك : أركان تنجيز العلم الإجماليّ الأربعة التي عرضناها في 
الحلقة الثانية, فإنّ الكتب التي تتحدّث عنها حيذا تناولت منجّزية العلم الإجمالي م 
تضع لها أركانها بصيغها الفنية العامّة, وإِمّا عقدت تنبيهات لحالاتٍ جزئية طبّقت 
من خلاهها ضمناً تلك الأركان إثباتاً ونفياً. وفي حالةٍ من هذا القبيل لن يخرج 
الطالب غالبا بصورةٍ محدّدةٍ ورؤية واضحةٍ طيكل تنجيز العلم الإجمالي بما يشتمل 
عليه من قواعد وأركان. 

ومن هنا لم يحرص أيضاً على اجتناب استعال مصطلحاتٍ ل يأتِ بعدٌ 
تفسيرها؛ لأنّ الحديث في تلك الكتب مع العالم, لا مع الطالب. والعالم حيط بتلك 
المصطلحات منذ البدء. ولهذا نجد في الصفحة الأولى من الكفاية استعمال مصطلح 
حجّية الظن بناءً على تقرير دليل الانسداد على الحكومة . وهو مصطلح لا يكشف 
النقاب عنه إلا في أواسط الجزء الثاني من الكتاب. 

المبرّر الثالث : وهو أيضاً ناتج عن الحالة العامة التي لوحظت في المبرّر 
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السابق (وهي : أن المؤلْفين كانوا يكتبون لأمثالهم, لا للمبتدئين). وحاصل هذا 
المبرّر : أَنّ المقدار الذي ينبغي أن يُعطئ من الفكر العلميّ الأصولي في مرحلة 
السطح يجب أن يحدّد وفقاً للغرض المفروض هذه الاك والذي أعرفه غرضاً 
هذه المرحلة تكوين ثقافةٍ عامّةٍ عن علم الأصول لمن يريد أن يقنصر على تلك 
المرحلة , والإعداد للانتقال إلى مرحلة الخارج لمن يريد مواصلة الدرس , وهذا هو 
أهمّ الغرضين. فلابدٌ إذن أن يكون المعطئ بقدر يكفل ثقافةً عامّةَ تحقّق هذا 
الإعناك سوق الطالية نيا سيدا التي وا 1لا هوق باق ويه يق 
مسائل , ومرتبة من العمق والدقّة تتيح له أن بهضم ما يواجهه في أبحاث الخارج من 
أفكارٍ دقيقةٍ موسّعةٍ وبناءاتٍ فكرية شامخة . ومن الواضح أنّ هذا يكني فيه أن تتوفّر 
الكتب الدراسية على إعطاء علم الأصول بهيكله العام» ولا يلزم أن يمتدٌ البحث في 
تلك الكتب إلى التفريعات الثانوية ويتلقٌ وجهات نظر فبهاء بل الأفضل أن تترك 
هذه التفريعات على العموم إلى أبحاث الخارج ما دامت المفاتيم 1 مواق نيلها 
الطالب كافيةَ لمساعدته على الدخول فبها بعد ذلك مع أستاذ بحث الخارج . 

وعلى هذا الأساس نرئ من المهمٌ أن يحصل الطالب على تصوراتٍ شبه 
معمّقةٍ عن : الأحكام الظاهرية, وطريقة الجمع بينها وبين الواقع. والفرق بين 
الأمارات والأصول, وسنخ الجعول في أدلّة الحجّية , وأثر ذلك على أبواب مختلفة , 
كباب حكومة الأمارة على الأصل. وحكومة الاستصحاب على البراءة. وقيام 
الأمارة مقام القطع الموضوعي؛ لأنّ هذه الأفكار تعتبر أساسية بالنسبة إلى الميكل 
العام لعلم الأصول. 

وأمًا أن يحاط الطالب علا بأنٌّ استصحاب عدم التذكية _مثلاًحاكم على 
أصالة البراءة» ويستطرق من ذلك إلى بحثٍ طويل ومعمّقٍ في نفس جريان 
نسحاب غلم النذكية رمؤاره خريافاى القجياك الررشوعة لمكي نات 


لا يدخل في نطاق الغرض من مرحلة بحث السطح. 

هذاء فضلاً عن الاستطرادات التى وقعت فيها تلك الكتبء كاستطرادها 
للحديث عن قاعدة «لا ضرر ولا قرا ونحوذلك, أو التوسشعات التى تزيد عن 
الماح اسه التحلع:و, المطراقى' الأقزال بوتقل دلت والستمابع القن 
والإبرام» حقّ بلغت الأقوال التي أحصاها الشيخ في الرسائل في الاستصحاب 
وف كل رأعو ما هذا مقطا أريمة عن قري 

المبرّر الرابع : أنّ الطريقة المتّبعة في تحرير المسائل وتحديد كلّ مسألةٍ بعنوانٍ 
من العناوين الموروثة تأريخياً في علم الأصول لم تَعدْ تعبّر عن الواقع تعبيراً 
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صحيحاً ؛ وذلك لأنّ البحث الأصولي من خلال انّساعه وتعمّقه بالتدريج -منذ أيام 
الوحيد البهبهاني إلى يومنا هذا طرح قضايا كثيرة جديدة ضمن معالجاته 
للعشائا الأضولية الموووقة تارضياء وكسير مه هذ القضتا نا تعكتن من التاحية الفدية 
ومن الناحية العملية معاً أهيّ من جملةٍ من تلك المسائل الموروثة» بيها ظلْت هذه 
القضايا تحت الشعاع ؛ ولا تبر ز إلا بوصفها مقدماتٍ أو استطراداتٍ في مباحث تلك 
لماكل 

ويمكنك أن تلاحظ بهذا الصدد المباحث العقلية التي أدرجت في الجزء الأوّل 
ذخ كديا قت كنا رين | لكف كن :للا زعاموا زر عرب القر د زوعوت 
مقذميها) وا (الملازمة بيخ الأمو بالشيء والنبي عن ضده). وهكذاء فإنّ هذه 
العناوين باعتبار كونها تأريخية وموروثة في علم الأصول استآثئرت بالمسائل 
المبحوثة» مع ند وقع البحث في داخل تلك المسائل عن كثيرٍ من القضايا العقلية 
المهمّة التى بقيت بلا عنوان وكائها جرد ابحاثِ قهيديّة او استطراديّة. ف(إمكان 
الشرط المتأخّر 3 ددا و(امكان: لواحت المعلق أ كاله )نو سرود 
تقيّد التكليف بعدم الاشتغال بالمزاحم ) و(عدم جواز تضييع المقدّمات المفوّتة ) إلى 
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غير ذلك من القضايا بقيت كأجزاءٍ من أبحاث تلك العناوين التأريخية: بينا كل 
والجذه وو كر يها مولي ديا ين الناوة الليقنيوية باق تن ارده 
الأصولية, ولا تقل أَهمّيةَ عن تلك المسائل التأريخية الموروثة» بل قد تكون أهمٌ 
منها. 

فالأصوليُون _مثلاً - حاروا في كيفيّة تصوير القرة لبحث الملازمة بين 
وبحوت الشيء ووجوب مقدمته؛ مع نهم م يتوصّلوا إلى أفكارهم عن الواجب 
المعلّق أو الشرط المتأخّر ونحوها إِلَا لتحقيق مُراتِ عملية واضحة؛ ومع هذا 
حشرواكل هذه الأفكار ضمن تلك المسألة التى لا يعرفون كيف يوضّحون ثمرتها 
الممل. منافيت نجع الطاله ةيلك ال مكار روعاف اسل مينة 1 
كثيراً من الطلبة يرون أن التوسّع في داخل المسألة التي ليس من الواضح أن ها غرةٌ 
عمليدَ يحدد تطويلٍ وتوسيع لعملية لغو لا مبرّر له , بل إنّ هذا الحشر في كثيرٍ من 
الأحيان يؤدّي إلى إيحاءات خاطئة. 

ففئلاً: مشكلةالمقدمات المفوّتة ووجوب تحصيلها حشرت في سياق الوجوب 
الغيري, وفرّعت على تبعية الوجوب الغيريّ للوجوب النفسيٌ في الإطلاق 
والاشتراط , وهذا يوحي بالارتباط, مع أن مشكلة المقدمات المفوّتة مشكلة قائة 
تحتاج إلى تفسير واكتشاف قانونها الأصولي, سواء قلنا بالوجوب الغيريء أو لا. 
فهي ترتبط بالمسؤولية المولوية تجاه المقدمة. وهي مسؤولية لا شك فيهاء ولا شك 
في تبعيتها لفعلية الوجوب النفسبي , سواء ع الممؤولية فلن ده ومد 
باصا دنار جوت لقعي أوكات معكيلة عل انا مشف بالزجوت الغيرى: 

هي أَهمٌ المبرّرات ت التي تدعو إلى التفكير بصورة جادَةٍ في استبدال 

ا مدعا كان نافدرك عر ررق عن 
فوبيع] الفلمة والتارضة: 


[ عذة محاولات للاستيدال ] : 


وقد صدرت في العقود الثلاثة الأخيرة عدّة حاولاتٍ للاستبدال والتطوير في 
الكتب الدراسية. وكان من نتاج هذه المحاولات : كتاب «مختصر الفصول» 
كتعويض عن القوانين, وكتاب «الرسائل الجديدة» اختصاراً للرسائل كتعويض 
عنهاء 5 «أصول الفقه» كحلقة وسيطةٍ بين المعالم وكتايّ الرسائل والكفاية. 
وهى محاولات مشكورة وقثّل جهوداً مخلصة في هذا الطريق, وقد يكون أكثرها 
استقلالية وأصالةٌ هو الحاولة الثالثة باعتبارها تصنيفاً مستقلاً. وليس محوّد اختصار 
لكتابٍ سابق. ولكتّها لا تفي مع ذلك بالحاجة لعدّة أسباب : ْ 

منها : أثها لا يمكن الاقتصار عليها في السطح والاكتفاء بها عن جميع الكتب 
الدراسية الأصولية, وما هي مرشّحة لتكون الحلقة الوسيطة بين المعالم وكتابي : 
الكفاية والرسائل على ما يبدو من ظروف وضعها. ومن الواضح أنّ هذا أشبه ما 
يكون بعمليّة الترقيع ٠‏ فهي وإن حرصت على أن ن تعطي للطالب غالباً الأفكار 
الحديثة في علم الأصول بقدر ما أتيح للمؤلّف إدراكه واستيعابه ولكتّها تصبح قلقةً 
حين توضع في مرحلةٍ وسطئ. فيبداً الطالب بالمعالم ليقرأ أفكاراً أصولية ومناهج 
أصوليةً في البحث وفقاً لماكان عليه العلم قبل مئات السنين, ثم ينتقل من ذلك فجأةً 
وبقدرة قادر ليلتق في (أصول الفقه) أفكاراً أصوليّةَ حديثةٌ مستقاةٍ من مدرسة 
اعت الناين قل الاعلي رمق غقيقات لخت الاضقهانة أحيانا “وبند أن 
يفترض أَنّ الطالب فهم هذه الأفكار نرجع به خطوةً إلى الوراء ؛ ليلتق في الرسائل 
والكفاية بأفكار أقدم تأريخياً بعد أن نوقش جملة منها في الحلقة السابقة واستبدلت 
جخلة متها بأفكار أمتن» وهذا يروس حل الطالب مسيره الملفرك فى مريكلة السطيع 
ولا يجعله يتحرّك في الاتجاه الصحيح . 
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ومنها : أن «أصول الفقه» على الرغم من أنته غيّر من المظهر العام لعلم 
الأصول -إذ قسّمه إلى أربعة أقسام بدلاً عن قسمين, وأدرج مباحث الاستلزامات 
والاقتضاءات في نطاق المباحث العقلية بدلاً عا درج عليه المؤلفون من ذكرها 
ضمن مباحث الألفاظ ‏ ولكنّ هذا لم يتجاوز التصرّف في كيفية تقسيم مجموعة 
المسائل الأصولية المطروحة في الكتب السابقة إلى جحاميع ‏ فقد صنّفت في أربعة 
مجاميع -كما أشرنا ‏ بدلاً عن مجموعتين, ول يمس هذا التصرّف جوهر تلك 
المسائل, ولم يستطع أن يكتشف -_مثلاً -في مقدمات مسألة الملازمة بين وجوب 
الى ووستواك مده ابقبنا كل أضولية ذا النشتها قينا القن لا عو طن كما 
أصولة ان يساق :ذل الها دوعا افتقر الكار عن الور ول خجارية إن 
افيد 

ومنها :أن الكتاب لا تعبّر بحوثه عن مستوىّ واحدٍ من العطاء كيفاً وكا أو 
عن مستوياتٍ متقاربة, بل إن الكتاب في بعض مباحثه يتوسّع ويتعمّق, بينا يختصر 
ويوجز في مباحث أخرى. 

فلاحظ _مثلاً -ما يشتمل عليه من تحقيتي موسّع في ما يتصل باعتبارات 
الماهيّة في بحث المطلق والمقيّد, وما يشتمل عليه من توسع وإطنابٍ في مباحث 
الحسن والقبح العقليّينء وما يشتمل عليه من توسّع كذلك في إثبات جريان 
الاستصحاب في موارد الشكٌ في المقتضي ؛ بل الملحوظ في كثير من بحوث الكتاب 
أنه لا تنسيق بينها وبين بحوث الكفاية التي فرض منهجياً أن تكون بعده في الخطّ 
الدراسي , فجملة من المسائل تعرض بنحو أوسع نا في الكفاية وأعمق لا يبق مبرّراً 
لدراسة المسالة نفسها من جديدٍ في الكفاية, وجملة أخرئ من المسائل 
تعرض موجزةً أو ساذجةً علئ نحو يبقئ للكفاية قدرتها علئ إعطاء 
المزيد أوالعبيق: ٠‏ 


[الخصائص الملحوظة في هذه الحلقات] : 


وقد رأينا أن الاستبدال يجب أن يتم بصورةٍ كاملة , البع اط فح عبرو غة 
الكتب الدراسية الأصولية القامة فعلاًبمجموعةٍ أخرئ مصمّمةٍ بروح واحدة. وعلى 
أسسٍ مشتركة ووز تلاك طخل بوعاذا ما قدا به يعوو الو تر قفه د كيه 
بعين الاعتبار النقاط التالية : 
ولا : أنّ ا هدف الذي جعلنا على عهدة الحلقات الثلاث تحقيقه وصمّمناها 
وا آذلك'هو ما أعرنا البدشائقاً من إتضال الظالي ال مرتجلة الأعداة لحف 
الخارج . وجعله على درجةٍ من الاستيعاب للهيكل العام لعلم الأصول ؛ ومن الدقّة 
في فهم معالمه وقواعده تَكّنه من هضم ما يعطئ له في أبحاث الخارج هضماً جيّداً. 
ولهذا حرصنا على أن نطرح في الحلقات الثلاث أحدث ما وصل إليه علم 
الأصول من أفكارٍ ومطالب. من دون تقيّدٍ بما هو الصحيح من تلك الأفكار 
والمطالب ؛ لأنّ الإعداد المذكور لا يتوقّف على تلق الصحيح , بل على الممارسة الفئّية 
لتلك الأفكارء وإن كنا اثرنا اختيار الصحيح كلما لم نجد محذوراً منهجياً وتدريسياً 
في ذلك, ولكنًا أحياناً طرحنا وجهات نظر غير صحيحة وإن كانت حديثة؛ لأنّ 
طرح وجهة النظر الصحيحة لم يكن بالإمكان أن يتم" إلا من خلال طرح وجهة 
النظر غير الصحيحة ومناقشتهاء ومستوئ الحلقة لا يتحّمل استيعاب كلّ ذلك, 
فاقتصرنا على إعطاء وجهة النظر غير الصحيحة ؛ موّجّلين إعطاء وجهة النظر 
النهائية إلى حلقةٍ تالية أو إلى أبحاث الخارج . ومن هنا لا يمكن التععدف على آرائنا 
النهائية من خلال هذه الحلقات حتى ولو صِيعَ بيان الرأي فيها صياغة تدلّ على 
الى والارتضاء:. 
ْ نانيا « أن الحلقات الثلاك: نعل حميعا تيجا واحدا كيشوعب كن والحدة 
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منها علم الأصول بكامله؛ ولكثها تختلف في مستوى العرض كبا وكيفاً وتتدرّج في 
ذلك فيعطئ لطالب الحلقة الأولى أو الثانية قدر تحدّد من البحث في كلّ مسألة, 
ويؤجّل قدر آخرإلى المسألة من الحلقة التالية , وهذا التأجيل يقوم :إمّا على أساس 
تقدير قابلية استيعاب الطالب وتفادي تحميله ما يفوق هذه القابلية» أو على اساس 
أنّ القدر الآخر مب على مطالب ونكاتٍ متواجدةٍ في مباحث أخرئ من المسائل 
الوم لينتررسطا عاذ للطالن قد كل داك الفدوس المسالة إلا اميس الطالت 
هذه النكات التي يرتبط ذلك القدر بها. 

ولم يتمثّل التدرّج في العرض في كلّ حلقةٍ بالنسبة إلى سابقتها [فحسب] بل 
تل أيضاً في نفس الحلقة الواحدة وفقاً لنفس الأأسباب من الناحية الفنية, فالحلقة 
الثانية تتصاعد بالتدريج, والحلقة الثالثة يعتبر الجزء الثاني منها أعلى درجةً من 
الجزء الأوّل؛ لأنّ الطالب كلما قطع شوطاً أكبر في الدراسة تعمّق ذهنياً من ناحية, 
وازداد انيديا للمطالب الأصولية من ناحية أخووة وذلك بيرشحه لتقبّل المزيد 
من التحقيق في ما يرتبط بتلك المطالب ويتوقّف عليها من نكات المسائل الأخرئ 

ثالثاً : أنَّام نجد من الضروريّ حتى على مستوئ الحلقة الثالثة استيعاب كل 
الأدلّة التى يستدلٌ بها على هذا القول أو ذاكء فبالنسبة إلى أصل البراءة والاحتياط 
-مثلا ّ خط بكلّ الآبات والروايات التى استدلٌ بها على هذا أو ذاك؛ لأَنّ هذه 
الأتعاظة رذاعلية واعنه المخار ١‏ أو ىنا بن علبي الغلا دمن أجل تكويين 
رأي نهائي» فلا بد حينئذٍ من فحص كامل . وأمّا في الكتب الدراسية لمرحلة السطح 
فليس الغرض منها-كا تقدم-إلاً الثقافة العامّة والإعداد.وعلى هذاالأساسكنًا 
نؤثرفيكلٌمس اًلةالأدلّةذات المغزئ الفتى.و نهمل مالايكو ن له محصّل من الناحية الفنية . 

رابعاً :أن تجاوزنا التحديد الموروث تأريخياً للمسائل الأصولية, وأبرزنا ما 


ابتفة “مخ ساكل واعكلينانها عاوينها'المدانة>واقا النسية إل المت 
الموروث للمسائل الأصولية إلى مجموعتين: وهما : مباحث الألفاظ والأدلة العقلية 
فلم نجد مبرّراً للعدول عن التصنيف الثنائي إلى مجموعتين إلى تصنيف آخرء ولكن 
أدتغلنا تعديلا علية مغل الممرفعيق هنا #ماحت الأدلف وضاحت الأصول 
العملية, ثم” صتّفنا اجموعة الأولى إلى الدليل الشرعيّ والدليل العقلي, وقسّمنا 
الكلام في الدليل الشرعيّ إلى البحث في الدلالة : والبحث في التعويو ابسيق في 
ححية الطيون: كل ا أجل تقريب التصنيف الأصولي للمسائل إلى واقع 
عملية الاستنباط وما يقع فيها من تصنيفٍ للمواقف, فكما أَنّ عملية الاستنباط 
تشتمل على مرحلتين مترتبتين, وهما : الأدلّة والأصول كذلك البحث في علم 
الأصول يصنّف إلى هذين الصنفين. وكا أَنّ الفقيه في يحال الأدلّة : تارةً يستدلٌ 
بالدليل الشرعي , وأخرئ بالدليل العقلى كذلك علم الأصول يبحث الأدلة الشرعية 
تارة. والأدلة العقلية أخرئ. كان الفقية حين يؤاجه ذليلاً شرغياً يتكلم عنه 
دلالةَ وسنداً وجهدَ كذلك علم الأصول يبحث الجهات الثلاث في الدليل الشرعي . 

وهذا الحرص على تطبيق التصنيف الأصولي للقواعد على عملية الاستنباط 
قد لا يكون له مغزىّ من الناحية الفنية البحتة, ولكنّه مهمٌّ من الناحية التربوية, 
وجعل الطالب مأنوس الذهن بالقواعد الأصولية بواقعها الحدّدة في عملية 
الاستباط#وهذا تا زغل التصنيف الععاق المشيورء وعتاز عل التصتنيق الرباعية 
الذي اقترحه الحقّق الإصفهانىّ وسار عليه كتاب (أصول الفقه), إذ في كاد 
التصتيقين تفضا سكية الظهور.وحكية الستو:عع أغات الدلالة: بينا الجحيات 
الثلاث متلاحمة مترابطة في عملية الاستنباط. فلكي يوحي التصنيف بصورة 


خاميا :]نا لأخطنا رافك لأحاد اانا دفية السيت الدكورب 
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الابتداء بالبسيط. والانتهاء إلى المعقّد والتدرّج في عرضها حسب درجات 
تعقيداتها وترابطاتهاء وحرصنا على أن لا نعرض مسألةَ إِلّا بعد أن نكون قد 
استوفينا مسبقاكلٌ ما له دخل في تحديد التصوّرات العامّة فيهاء وأن لا نعطي في كل 
جنا لااكن الاسشدلذل والضيك] 3 بالقوو لد وسكي أضولة | اضوع لشيوية بلا 
حاجة إلى الرجوع إلى مسأَلةٍ لاحقة. 

وقد كفنا هذا في جملةٍ من الأحيان أن نغيّر ترتيب المسائل من حلقةٍ إلى 
أخرئء فثلاً : قدّمنا الكلام عن امتناع اجتاع الأمر والنبي على الكلام عن بحث 
الملازمة بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته في الحلقة الثانية, بينا عكسنا المطلب 
في الحلقة الثالثة , والنكتة في ذلك : أن إبراز بعض النكات في مسالة الوجوب الغيريّ 
للمقدمة يتوقّف على فهم مسبت لمسأًلة الامتناع , من قبيل اقتناص القرة بلحاظ أداء 
القول بالوجوب الغيريّ لمطلق المقدمة إلى سقوط الحرمة؛ حتى عن المقدمة غير 
الموصلة لامتناع اجتاع الأمر والنبي .كا أنّ إبراز بعض النكات في مسأًلة الامتناع 
ينبغي أن يكون بعد الإحاطة بحال الوجوب الغيريّ من قبيل أن امتناع الاجتاع كما 
يكون في الأمر النفسي مع النبي كذلك في الأمر الغيريّ مع النبي أيضاً ففي الحلقة 
الثانية ابرزنا الفرة في بحث الوجوب الغيري, فناسب تاخيره عن بحث الامتناع, 
وفي الحلقة الثالثة أبرزنا تعميم الامتناع للأوامر الغيرية, فناسب تأخيره عن بحث 
الوجوب الغيري. وهكذا جاء القرتيب بين المسائل مختلفاً في الحلقتين ؛ لنكتةٍ من 
هذا القبئلء أن لكات أخرى مشارية. ش 

الام وجدنا أنّ تعدّد ا حلقات شيء ضروريّ لتحقيق المهج الذي 
رسمناه؛ لأنّ إعطاء مجموع الكمية المورّعة للمسألة الواحدة في الحلقات الثلاث 
ضمن حلقةٍ واحدةٍ تحميل فجائّ للطالب فوق ما يطيقه. ويكون جزء من تلك 
الكنّية عادةً مبنيَاً على مسائل أخرى بعد لم ينضح للطالب حاهاء بل إِنَّا وجدنا أن 
تثليث الحلقات شيء ضروريّ أيضاً على الرغم من أنّ الحلقة الأولى يبدو أئْها 


ضئيلة الأهمّية. وقد يتصور الملاحظ فى بادئ الأمر إمكان الاستغناء عنها نهائياً. 
ولكنّ الصحيح عد إمكان ذلك لأننا عاعة قبل أن نيذا حلقة التدلاله مشفمل 
على نقضٍ وإبرام -إلى تزويد الطالب بتصوّراتٍ عن المطالب والقواعد الأصولية؛ 
ع يكؤن بالامكان تلك المخلقة الامعدلالية أى:تضكن السدلالنا 'وتقطينا 
وإبرامنا كذ المساله او لق هذا المطلب الأصولي أو ذاك, وهذا رأينا أن نضع 
الحلقة الأولى لإعطاء هذه التصوّرات العلمية, فيخرج منها الطالب وهو يعرف 
معنى الظهور التصوّري والتصديق. والأمارة, والأصلء والمنجّزية, والمعذّرية, 
والجعل , والمجعول. والمعنى الاسمي والحرفي . والحاكم .والوارد, وال مخصّص.والقرينة 
الممّصلة والمنفصلة, والإطلاق والعموم والفرق بينهاء إلى كثير من هذه المصطلحات 
والمقولات الأصولية التي تحتاج الحلقة الاستدلالية إلى استخدامها باستمرار. 

ونضع الحلقة الثانية بوصفها حلقة استدلالية بحقٌ. ولكن بدرجةة تتناسب 
معها . وتَثّل الحلقة الثالثة المستوئ الأعلى من الاستدلال الذي يكف لتحقيق ال هدف 
ايوم وري سن ْ 

سايعاً :أن كل حلقة وإن كانت تنتعرطن غلك الأضول وتاخظه عل العموم 
ولكن مع هذا قد نذكر بعض المسائل الأصولية أو النكات في حلقة ثم لا نعيد بحتها 
في الحلقة التالية اكتفاءً بما تقدم؛ لاستيفاء حاجة المرحلة -أي مرحلة السطح - 
بذلك المقدارء وهذا ما وقع -مثلاً ‏ في بحث الطرق التي يمكن استعماها لإثبات 
السيرة المعاصرة للمعصومين +22 فإنّنا استعرضنا أربع طرتي في الحلقة الثانية ١!‏ 


)١(‏ الملحوظ أنّ الطرق التي استعرضها المؤلّف ينيك في الحلقة الثانية لإثبات السيرة المعاصرة 
للمعصومين يه هي خمس طرق لا أربع» وذلك تحت عنوان (الإحراز الوجداني للدليل الشرعي 
غير اللفظي ) ولعلّه إِنّما عبّر عنها بأربع طرق لأنّه ناقش الطريق الأول منها وبقيت باقي الطرق 
-ضمن شروطها - سليمةٌ عن التقاشن . 
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ولم نجد موجباً لإعادة البحث عن ذلك في الحلقة الثالثة. 

وإِما نمجمع كل الكمية التي تحتاجها مرحلة السطح في حلقةٍ متقدمةٍ أحياناً 
لأحد أسباب :إمّا لسهولة مفردات الكمية وإمكان تفهّمها من قبل طلبة تلك الحلقة, 
وإمًا لوجود حاجة ماسّةٍ إلى تفهّم تلك الكّيية بكاملها في تلك الحلقة بالذات, 
لارتباط فهم جملةٍ من مسائلها الأخرئ بذلك.ء وإمّا للأمرين معاً. كما هو الحال في 
الف الخار اليمداي بحث الطرق لإثبات السيرة المعاصرة ‏ فإنّه بحث عرف 
قريب من الفهم , وليس طالب الحلقة الثانية بحاجةٍ إلئ مرانٍ علميٌ أكبر 
لاستيعابه. و هوفي تفن النوقف سكف الاضاسن لي ري استدلال 
الحلقة نفسها بالسيرة علئ حجّية خبر الثقة, وعلئ حجّية الظهور. و على 
كين الاو 

ثامناً : أنًا لم نُدخل على العبارة الأصولية تطويراً مها ولم نتوحّ أن تكون 
العبارة في الحلقات الثلاث وفقاً لأساليبالتعبيرالحديث. وإِمًّا حاولنا ذلك إلىحدّمًا 
في الحلقة الأولى فقط, وما في الحلقتين : الثانية والثالئة فقد حرصنا أن تكون 
العبارة سليمة ووافية بالمعن, ولكن لم نحاول جعلها حديثة, ولهذا جاء التعبير في 
الحلقتين العاليتين مقارباً في روحه العامّة للتعبير المألوف في الكتب العلمية 
الأصولية, وإن تير عنه بالسلامة والوضوح ووفاء العبارة بالمعنى , وليس ذلك لعدم 
إيماننا باهمّية تنشئة الطالب الحوزويّ على اساليب التعبير الحديث, بل لاعتبارين 
آخرين قدّمناههما على ذلك : 

أحدهما : أنّنا نريد أن نكن الطالب تدريجاً من الرجوع إلى الكتب العلمية 
الأصولية القائة فعلاً وفهمهاء وهذا لا يتأي إِلّا إذا خاطبناه بعبارة قريبة من 
فقزذاك كلف الكنك وولقناء.نى كلذل الحلقات العلةة المطالب الأصر ليه حفن 
المصطلحات التي تستعملها تلك الكتب, حتى ولو كانت هذه المصطلحات تشتمل 


على خط أًفي تركيبها اللفظى . وأما إذاكتبنا ا حلقات الثلاث بأساليب التعبير الحديث 
يهنا ديا افيا عل السطللس ات القيعة فسوف تنقطع صلة الطالب بمراجع 
هذا العلم وكتبه. ويتعشر عليه الرجوع اليهاء وهذا يشكّل عقبة كبيرةً تواجه نموّه 
العلمى : 
ْ وعلى هذا الأساس اكتفينا من التجديد في أساليب التعبير الأصولي بها أنجر في 

الحلقة الأولى, وانتقلتا بالطالب في الحلقتين العاليتين إلى أرضية لغوية قريبة من هو 
مالؤف اق كتب الأصول» 

الباق الكعوء 1ن التي الرررانقة الأسولنة والتتوعة لكوي 
باللغة العريبّة تتميّز عن أي كتاب دراسييٌ عربيئ في العلوم المدئيّة 
اليا كنك لس نان لقي درن لد واكترا يدرمنها المري زه 
يدرسها الفارسيّ و المنديّ و الأفغانيّ وغيرهم من ابناء الشعوب المختلفة 
في الغالم الإسلامي على الرغم من كوتها كتباعربيةء وهولاء يتلقون ثقافتهم 
العربية من المصادر القدية التى لا تهتئ هم قدرةٌ كافيةً لفهم اللغة العرييّة 
تأحاييا] لجديكةلا! عصل بمو شي طوو وتعدرل فى نالب سنن 
هؤلاء وتعليمهم اللغة العربية يصعب اتخاذ أساليب التعبير الحديث أساساً للتعبير في 
الكتب الدراسيّة الأصوليّة. 

تابيها : أهرنا اناق أكا جر سعا هل نناكنة العاوف وام تكو وافجة 
وافيةً بالمعنى, ولكنّ هذا لا يعني أن تُقَهَم المظالب من العبارة رأساً وإعا تونخينا 
الوضوح والسلامة بالدرجة التي تضمن أن تُفهّم المطالب من العبارة في حالة 
دراستها على الأستاذ الختصٌ بالمادة؛ لأنّ الكتاب الدراسيّ لا يطلب منه التبسيط 
أكثر من ذلك. كما هو واضح. نعم , يمكن للطالب الأمعيّ في بعض الحالات أن ير 
على الحلقة الأولى مروراً سريعاً مع الأستاذ, أو يقرأها بصورة منفردة ويراجع 
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الأستاذ في بعض النقاط منهاء إلا أن هذا استثناء والمفروض على العموم أن تدرس 
الحلقات الثللاث 0 

ونبةا لف المالفات العتلا عن الكفت الدراسعة الأصولتة القائنة 
فعلاً. و تتّفق مع مناهج الكتب الدراسيّة الحديئة, فإنّ الكتب الدراسيّة 
الأصوليّة القاائمة فعلاً لا تحتنوي علئ الصعوبة والتعقيد في الجانب 
المعنويّ و الفكريّ منها فقط. بل إثها تشتمل علئ الصعوبة و التعقيد في 
الجانب اللفظيّ والتعبيريّ أيضاً. وهذا تجد عاد أنّالمدرّس حي بعد أن يشرح 
الفكرة للطالب تظل العبارة مستعصية على الفهم , و يحسّ الطالب بالحاجة إلى 
عون الأستاذ في سبيل تطبيق تلك الفكرة على العبارة جملةً جملة . وليس ذلك إلا 
لأنّ العبارة قد طُّّمت بشي ءٍ من الألغاز : إِمّا لإيجازهاء أو للالتواء في صياغتها, 
أو لكلا الأمرين. 22 

بينا الكتب الدراسية التي تسير عليها مناهج الدراسة في العالم اليوم لا تحتوي 
على هذه الصعوبة ؛ لأنْ العبارة فيها وافية. وهذا ما جرينا عليه في هذه الحلقات, 
فقن بكاوك القنارة يناتو اهنه بالمراف للاجيعة أن الطا لك بيسشتطن المرادهه القنارة 
فقط. بل بمعنئ أنته حين يشرح له أستاذه المعنئ يجده منطبقاً على العبارة , ولا يح 
في التعبير بالتواء وتعقيد. 

عاشراً : أجدني راغباً في التأكيد من جديدٍ على أنّ تبي وجهة نظر أو طريقة 
استدلالٍ أو مناقشة برهان في هذه الحلقات لا يدل على اد ذلك حمّاً كا أ 
المضمون الكامل للحلقات الثلاث لا يدل الوضع النفصيلي لمباحثنا الأصولية, ولا 
يصل إلى مداها كبا أو كيفاً. ومن هنا كان على الراغبين في الاطّلاع على متبنّياتنا 
الحقيقية في الأصول وعلى نظرياتنا وأساليب استدلالنا بكامل أبعادها أن يرجعوا 
إلى «بحوث في علم الأصول». 


[إرشادات فى مجال دراسة هذا الكتاب] : 


بق أخيراً أن نوجّه بعض الإرشادات إلى الطلبة الكرام الذين أعدّّت هذه 
الخلقات القلات هم وال أساتدعم الأغلام. ودلك ضتى نايل : 

أك 4 أن ادير عدرين :لقا عادر اغلة تدوين الملقاي لفاك 
جميعاً. كما أنّ القادر على تدريس (المعالم) قادر على تدريس الحلقة الأولى. 
والقادر على تدريس ١‏ أضَول الفقه) يقدر على تدريس الحلقة الثانية بدون شك 
قا عر ال لا 

ثانيا : أنّ المرجّح لطلبة الحلقة الثالئة أن يطالعوا -قبل درس كل مسألةٍ 
فيها ‏ المسألة نفسها من الحلقة السابقة؛ لأنّ ذلك يساعدهم على سرعة تفهّم 
الدرس الجديد الذي كثيراً ما يشتمل جزء منه على نفس المطالب المتقدمة في الحلقة 
السابقة. ولكن بشكل مضغوط وموجز. 

ك] إنا لوجع اميق تقدريسى المخلقة الفاقية أنه طالخ: فته اشير 
نفس المبحث من الحلقة الثالثة ؛لأنّذلك يعطيه رؤي ةأوضحلمايريد أنيتوى تدريسه. 

ثالفاً : أنّ طلبة الحلقة الأولى يناسبهم أن يطالعوا المعالم الجديدة في الأصول ؛ 
لأ هذه الحلقة هي اختصار مع شيءٍ من التعديل والتطوير لكتاب المعالم الجديدة 
في الأصول. والفارق بينه : أَنّ كتاب «المعالم الجديدة» حينا وضعناه أدخلنا في 
حسابنا الهواة أيضاً وحاولنا أن نشرح الأفكار فيه بطريقة تُتيح هم أن يفهموها 
من الكتتاب نفسه بدن حناجة إلى مدو ٌسنء وأا الحلقة الأول من.هذه الحلقات 
الثلاث فقد وضعناها لطلبة العلم خاصّة, وافترضنا مها ُتلق من خلال الدرس. 

رابا د أ من المفين ان نتهد الطالب من لغضن الكيتث الدراسية القدعة 
مراجع له ككتابي : «أصول الفقه» و«الكفاية» خلال البحث, وحيث إِنّالمنهجة 
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مختلفة فالمأمول في مدرّسي الحلقة الثالثة أن يرشدوا تلامذتهم إلى موضع المسألة 
التي يدرسونهاء وحلٌ التعررض ها في كتابي : «أصول الفقه » و«الكفاية » ؛ أن ذلك 
يوسّع من مدارك الطالب ويّسرع به نحو النضج العلميّ المالوب. 

خامساً : ينبغي للطالب أن يحاول استيعاب شرح الأستاذ وكتابته ؛ لكي تنمو 
لديه ملكة الكتابة العلمية؛ وتترسّخ في ذهنه مصطلحات العلم ولغته وأفكاره, 
ويكون أكثر استعداداً لكتابة أبحاث الخارج فيا بعد. 

هذا ونسال المولى سبحانه وتعالى ان يتقبّل هذا بلطفه. وينفع به طلبتنا 
وأبناءنا الأعرّاء في الحوزات العلمية, وأن ينفعنا به «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أ أله بقلب سليم ». واحمدثه ر بّالعالمين. ولاحول ولاقوّة إلآباللهالعلي العظيم . 


رجب ١997‏ هم النجف الأشرف 


محبّد باقر الصدر 


مُقَدَّمَة [للحلقة الأولى] : 


2 
58 ا 3 
د اي جيني ب 2 م 


والحمد لله ربٌ العالمين, والصلاة والسلام على محمّدٍ وآله الطاهرين. 

وبعد : فإنّ هذه هي الحلقة الأولى من «دروس في علم الأصول» وضعناها 
للمبتدثين بدراسة هذا العلم : وتتبعها حلقتان أخريان إن شاء الله تعالى , ويتكامل 
من خلال الحلقات الثلاث إعداد الطالب للدراسة العليا وحضور أبحاث الخارج. 

وقد شرحنا في مقدمة هذه الحلقة ما يتعلق بهذه الحلقات الثلاث, ومنهجها. 
وطريقة تدريسهاء ومن الله سبحانه نستمدٌ العون والتوفيق. 


جمادى الأولئ 191 ه - النجف الأشرف 
محبّد باقر الصدر 
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التعريف بعلم الأصول 


بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة؛ وعرف أنه مسؤول بحكم 
كونه عبد الله تعالى عن امتئال أحكامه يصبح ملزماً بالتوفيق بين سلوكه في مختلف 
بحالات الحياة والشريعة الإسلامية, وباتخاذ الموقف العملىّ الذي تفرضه عليه 
تبعيّته للشريعة. ولأجل هذا كان لزاماً على الإنسان أن يعيّن هذا الموقف العملي . 
ويعرف كيف يتصرّف في كل واقعة. 

ولو كانت أحكام الشريعة في كلّ الوقائع واضحةً وضوحاً بديهياً للجميع 
لكان تحديد الموقف العمل المطلوب تجاه الشريعة في كل واقعةٍ أقرا يعور لكل 
أعلادوقا اماع إل حت علقة ودراسة واسعة,ولكة عوافل علديدةه نيبا يعدت 
الزمني عن عصر التشريع أَدتَ إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة 
واكتنافها بالغموض. 

وعلى هذا الأساس كان من الضروريٌٌ أن يوضع علم يتوكٌ دفع الغموض 
عن الموقف العملى تجاه الشريعة في كلّ واقعةٍ بإقامة الدليل على تعيينه. 

رفاك كا دقر القن عل للق اشام يرد اموق قير فس هل ايه 
الموقف العملىّ تجاه الشريعة تحديداً استدلالياء والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة 
الدليل على ين الموقف العمل في كلّ حدث من أحداث الحياة, وهذا ما نطلق 
عليه اسم «عملية استنباط للك العرفى د 
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ولأجل هذا يمكن القول بأنّ علم الفقه هو : علم استنباط الأحكام الشرعية, 
أو غلم عملية الانقياط سس ان 

وتحديد الموقف العمل بدليل يت في علم الفقه بأسلويين : 

احدهها : تحديده بتعيين الحكم الكين ع 

والككر دين الوظيقة العملية اه 00 المشكوك بعد استحكام الشك 
وتعذّر تعيبنه . والأدلّة التي تستعمل في الأسلوب الْأُوّل نسمّيها بالأدلة, أو الأدلة 
خرف اذ خرويا شك العزنطن ببوالأدلة اللخ شيل فق الأسلوث الناى 
تتحق 4 ا لادلة العمليةء او الاجول العملية: 

وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي, أي 
يحدّد الموقف العمل تجاهه بالدليل. 

رمات ا سان التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعدّدها 
وتنوّعها تشترك في عناصر موحّدةٍ وقواعد عامّة تدخل فيها على تعدّدها 
وتنوّعهاء وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاصٌ 
بها لدرايكا وو يدها وقريكاا لعل النش نكان عضول 2 


تعريف علم الأصول : 

وعلى هذا الأساس نرئ أن يُعدف علم الأصول بأنته «العلم بالعناصر 
الممتركة ق اعملية ابحنباط الحكم الشرعى )1 

ولكي 000 نعرف ما هي العناصر المشتركة في 
عملية الاستنباط ؟ ْ ش 

ولنذكر ‏ لأجل ذلك _هاذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصدرة. لكي 
نصل عن طريق دراسة هذه الفاذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في 


عملية الاستنباط . 

انوا أذ فقا واحه هدم ا لاسعلة: 

١‏ -هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ 

؟ -هل يجب على الشخص إذا ورث مالاً من أبيه أن يؤدّي خمسه؟ 

هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ 

فإذا أراد الفقية أن صيين :2ل هذه الأسدلةفالهتسوق ميت عر السؤال 
الأوّل-مثلاً -بالإيجاب, ونه يحرم الارتماس على الصائم, ويستنبط ذلك بالطريقة 
التالية : قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق اثلا على حرمة 
العاف هر العاف ققد جاع وي لدعا وراك ب كين ارم ليا لز ول 
الصائم»7". 

والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العامٌ على الحرمة. وراوي النصّ 
يعقوب بن شعيب ثقة , والثقة ون كان قد يمخطئ أو يشذّ أحياناً ولكنّ الشارع أمرنا 
بعدم اهام الثقة بالخطأ أو الكذب. واعتبره حجّة . والنتيجة هي : أن الارتمقاس 
حرام. 

ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنني ؛ لأنّ رواية علي بن مهزيار جاءت في 
مقام تحديد الأموال التى يجب في امن ره فيها ل الخست ثابت في الميراث 
الذي لا يحتسب من وأ 0007 

اعرف لناء لف من ين الحم 0 لسارم 1 مدل عن اران 
الذي ينتقل من الأب إلى ابنه, والراوي ثقة, وخبر الثقة حجّة . والنتيجة هي : أن 
امون و انرا رواحي ش 


)١(‏ وسائل الشيعة :٠١‏ 0" الباب ٠"‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الحديث الأول. 
(؟) وسائل الشيعة 9 : ”50 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث 6. 
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ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب ؛ بدليل رواية زرارة» عن الإمام 
الصادق |8( أَنّه قال : «القهقهة لا تنقض الوضوءء وتنقض الصلاة»77". 

والعرف العامٌ يفهم من النقض أنّ الصلاة تبطل بهاء وزرارة ثقة. وخبر الثقة 
حجّة, فالصلاة مع القهقهة باطلة إذن. 

وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الأحكام التى استنبطها الفقيه 
كانت من أبواب شي من الفقه . وأنّ الأدلة التق استند اليها الفقيه مختلفة . فبالنسية 
رلا لمكم الأول اعفد رن وراة بشروجى سه راشي إن الك الباق 
استند إلى رواية علي بن مهزيارء وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية 
زرارة. ولكلٌّ من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظيّ الخاصٌ الذي يجب أن 
يدرس بدقَجٍ ويحدّد معنأه . ْ 

ولكن توجد في مقابل هذا التنوّع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة 
عناعى مستركة أذخلينا الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعاً. فن 
تلك العناصر المشتركة : الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن 
المعضوى :وهو تنا يديل عند حخية الظهور العرق. 

فحجّية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث. وكذلك 
يوجد عنصر مشترك آخرء وهو حجّية خبر الثقة. 

وهكذا سج أن عمليات الاتسباط تسمل عل عناضن مشتركة كا 
تعمل غلا عتاضى تخاضة. 

ونعنى بالعناصر الخاصّة : تلك العناصر التى تتغيّر من مسألةٍ إلى أخرئ, 
والشية مين شعي ل لان عل تلحنا عرد الارزقا بن الانيا لز 


)١(‏ وسائل الشيعة : 55٠‏ الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة, الحديث الأول. 


تدخل فيعمليات الاستنباط الأخرئ, بل دخلت بدلاً عنها عناصر خاصّة أخرى, 
كرواية علي بن مهزيار ورواية زرارة. 

ونعنى بالعناصر المشتركة : القواعد العامّة التي تدخل في عمليات استنباط 
أحكاء عديدوق اواك عفاي ْ 

وق عل الأضول يدون الخاغير اللفتركة يوق غله الثقه تدرسن العتاضير 
الخاصّة في كل مسالة. 

وهكذا يترك للفقيه في كل مسأَلةٍ أن يفحص بدقَةٍ الروايات والمدارك الخاصّة 
التي ترتبط بتلك المسألة. ويدرس قيمة تلك الروايات ويحاول فهم ألفاظها 
وظهورها العرفي وأسانيدهاء بينا يتناول الأصوليّ البحث عن حجّية الظهور 
وحجّية الخبر. وهكذا. 

وعلم الأصول لا يحدّد العناصر المشتركة فحسب. بل يحدّد أيضاً درجات 
استعمالها والعلاقة بينهاء كما سترئ في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى. 


موضوع علم الأصول : 


لكل علم -عادةٌ -موضوع أساسيٌّ ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله, 
وتستهدف الكشف عا يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالاتٍ وقوانين, 
فالفيزياءً -مثلاً -موضوعها الطبيعة, وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة وتحاول 
الكشفي هن عبالاتها وقواتكا العاقة :والتحو دمو طنوعه الكلمة؟ لأ له يحت ع 
حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها. نا هو موضوع علم الأصول الذي تدور 

ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدّمناه لعلم الأصول استطعنا أن نعرف أن 
علم الأصول يدرس فى الحقيقة الأدلّة المشتركة في علم الفقه لاثبات دليليتها . وبهذا 
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صم القول بأنّ موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط . 


علم الأصول منطق الفقه : 

ولابدٌ أن معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدمه كمثالٍ لعلم 
الأصول. فإنّ علم المنطق كما تعلمون -يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهماكان 
يحالها وحقلها العلمي, ويحدّد النظام العامٌ الذي يجب أن تتّبعه لكي يكون التفكير 
سلياً. مثلاً: يعلّمنا علم المنطق كيف يجب أن نتبج في الاستدلال يوصفه عملية 
تفكيرٍ لكي يكون الاستدلال صحيحاًء كيف نستدلٌ على أن سقراط فانٍ, وكيف 
نستدلٌ على أنّ نار الموقد الموضوع أمامي حرقة, وكيف نستدلٌ على أَنّ بجموع 
زوايا المثلث تساوي قائتين, وكيف نستدلٌ على أنّ الخط الممتدٌ بدون نهاية 
مستحيل, كلّ هذا يجيب عليه علم المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال, 
كالقياس والاستقراء. فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقا. 

وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية ‏ غير أنه يبحث عن نوع 
خاصٌ من عملية التفكير. أي عن عملية التفكير الفقهئّ في استنباط الأحكام, 
ويداوس الضامى المستركة الق صب أن تدشل فيا لكن يكو الايتساط ميليا: 
فهو يعلُمناكيف نستنبط الحكم بحرمة الارتقاس على الصائم , وكيف نستنبط اعتصام 
ماء الكرّء وكيف نستنبط الحكم باستحباب صلاة العيد أو وجوبهاء وذلك بوضع 
المناهج العامّة, وتحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط . 

وعلى هذا الأساس يصمٌ ا وابكلاق هر عله الا فول اس متك يقلي 
الفقه؛ لأنّه بالنسبة إليه بمنابة المنطق بالنسبة إلى الفكر البشريٌ بصورة 
اك 


أهمّية علم الأصول فى عملية الاستنباط : 


ولسنا بعد ذلك بحاجة إلى التأكيد على أهمّية علم الأصول وخطورة دوره في 
عالم الاستنباط ؛ لأنْهِ ما دام يقدّم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة. ويضع لها 
نظامها العامٌ. فهو عصب الحياة فيها ء وبدون علم الأصول يواجه الشخص ف الفقه 
زُكاماً متناثراً من النصوص والأدلّة دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في 
اباط كإننان يواه أدوات البعارة و بعلن عتشارا وقاسا ونا المنا مت 
أدواتٍ فوا يلك أفكاراً عامّةَ عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك 
الوا 

وكما أنّ العناصر المشتركة ضروريّة اعمليّة الاستنباط فكذلك 
العناصر الخاصّة التي تختلف من مسألة إلى أخرئ, كمفردات الآيات 
و الروايات المتنائرة فإنّها الجزء الضروريّ الآخر فيهاء فلا يكني يحوّد 
الاطّلاع علئ العناصر المشتركة التي يُتّلها علم الأصول .ومن يحاول 
الاستنباط على أساس الاطّلاع الأصولي فحسب نظير من يملك معلوماتٍ 
نظريّة عامّةَ عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما البهما من 
أدوات النجارة؛ فكنا يعجز هذا عن صنع سريرٍ خشبيٌ -مثلاً ‏ كذلك يعجز 
الأصوليّ عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقَةٍ العناصر الخاصّة المتغّرة من مسألة إلى 
او 

فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصّة قطبان مندجحان في عملية الاستنباط , 
ولقفي لفون عا نا 
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الأصول والفقه يمثّلان النظرية والتطبيق : 


ونخشى أن نكون قد أوحينا اليكم بتصوّرٍ خاطئٌ حين أوضحنا أن المستنبط 
يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة ويحدّدهاء ويتناول في بحوث علم الفقه 
الغناضن الخاضة ليكمل بذلك غملية الاستنباط: إذ قد .يتضور البغض أنا إذا درستا 
في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وعرفنامثلاً حجّية الخبر 
وحجّية الظهور وما إليهما من العناصر الأصولية فلا يب علينا بعد ذلك أيّ جهدٍ 
علميء إذ لا نحتاج ما دمنا ملك تلك العناصر إلا إلى جرد استخراج الروايات 
والنصوص من مواضعها ؛ لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم 
الشرعي, وهو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل على جهرٍ علمي. 

ولكنّ هذا التصوّر خاطئ إلى درجة كبيرة ؛ لأنّْ المجتهد إذا مارس | 
المشتركة لعملية الاستنباط وحدّدها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميع 
عمو للغتافين الخاضه من كدب الأجاديك والزوانات تقلا بل نيوا عليه أن 
يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامّة على العناصر 
ماحد والصيق ميق دري سينا عناج إلى دربي ومعيصن .ولا يغنى الجهد 
العلفن المنذول أصوليا عاو موزل جهو جد يوق اللطبيون فلترس يتا ب أن اتيك 
آمن في علم الأصول بحجّية الظهور العرفّ فهل يكفيه أن يضع إصبعه على رواية 
غلبن مهزبار الى حددت غالات المتسن تكلا _لبعينها إل العتفي المشترنك 
معطا ان حكمرهن الست بير كزاالي ار مى افتمعاةة را 
تدقيق مدلول النصّ في الرواية لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام ودراسة كل ما 
يرتبط بتحديد ظهوره العرفيّ من قرائن واماراتٍ داخل إطار النصٌّ او خارجه؛ 
لكي يتمكّن بأمانةٍ من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجّية الظهور العرفي ؟! 


وفي هذا الضوء نعرف أنّ البحث الفقهئ عن العناصر الخاصّة في عملية 
الاستنباط ليس مجّد عملية تجميع, بل هو محال التطبيق للنظريات الأصولية. 
وتطبيق النظريات العامّة له دائًاً موهبته الخاصّة ودقّته. ويجرّد الدقّة في النظريات 
العامّة لا يغنى عن الدقّة في تطبيقها ألا ترون أنّ من يدرس بعمق النظريات العامّة 
في الطبٌ يحتاج في مجال تطبيقها على حال مرضية إلى دق وانتباو كام وتفكيرٍ في 
تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه؟! 


التفاعل بين الفكر الأصوليٌ والفكر الفقهي : 


عرفنا أنَّ علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه. والعلاقة 
بينه| علاقة النظرية والتطبيق . وهذا الترابط الوثيق بينها يفسر لنا التفاعل المتبادل 
بين الذهنية الأصولية على صعيد النظريات من ناحية؛ وبين الذهنية الفقهية على 
صعيد التطبيق من ناحية أخرئ؛ لأنّ توسشع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية 
خطوةً إلى الأمام؛ لأنّه يثير أمامها مشاكل ويضطرها إلى وضع النظريات العامّة 
لحلوها. كا أنّ دقّة البحث في النظريات الأصولية تتكس على صعيد التطبيق إذ 
كلّ) كانت النظريات أوفر وأدقٌ تطلّبت طريقة تطبيقها دق وعمقاً أكبر. وهذا 
التفاعل بين الذهنيتين : الأصولية والفقهية 00 تأرين 5 عل طول الفط 
وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مرّ بها البحث الفقهيّ والبحث الأصوليّ 
في تأريخ العلم, فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه. ى| نشأ علم الفقه في 
احتسا ع غلم لديف 

وم يكن علم الأصول مستقآاً عن علم الفقه في البداية؛ ومن خلال فو علم 
الفقه وانّساع أفق التفكير الفقهيئّ أخذت الخيوط العامّة والعناصر المشتركة في 
غملية الاسباظ مدو وشكت ,وأ ذال رسو للعمل الفقهىّ يالاحظون اشتراك 
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عمليات الاستنباط في عناصر عامّةٍ لا يوكن استخراج الحكم الشرعيّ يدونها, 
وكان ذلك إيذاناً بمولد علم الأصولء واتجاه الذهنية الفقهية اتجاهاً أصولياً. فانفصل 
علم الأصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف», ايد يتّسع ويثرى قرعا بق 
خلال فر الفكر الأصولي من ناحية, وتبعاً لتوسّع البحث الفقهئٌ من ناحية أخرى ؛ 
لأآنّ انّساع نطاق التطبيق الفقهئّ كان يلفت أنظار المارسين إلى مشاكل جديدة, 
فتوضع للمشاكل حلوها المناسبة, وتتّخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم 
الأصول: 

وكليا بقن الفقية عر :عضي النعك فيك دنه سراد نب الغموض في فهم الحكم من 
مداركه الشرعية, وتنوّعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجةً للبُعد الزمني, 
فيحس أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامّةٍ يعالح بها جوان لين الفور طن و 
بها تلك الفجوات, وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول تأريخية, بمعنى أ ثها تشتدٌ 
وتتأكّد كلما ابتعد الفقيه تأريخياً عن عصر النصّ, وتراكمت الشكوك على عملية 
الاستباط الى عارسها. 

وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسّر الفارق الزمخّ بين ازدهار علم الأصول في 
نطاق التفكير الفقهئّ السيّحٌ وازدهاره في نطاق تفكير ا الفقهيت الإمامي, فإنّ التأريم 
يشير إلى أنّ علم الأصول ترعرع وازدهر نسبياً في نطاق الفقه السيئٌ قبل ترعرعه 
وازدهاره في نطاقنا الفقهئّ الامامي ؛ وذلك لأ المذهب الستّحٌّ كان يزعم انتهاء 
عصبر النصوص بوفاة النهئّ يَبَكَيهِ .فحين اجتاز الفكر الفقهّ السيّيّ القرن الثاني 
كان قد ايتعذ عن عصان النصوض بمسافة ومنيد كبيزة تخلق يطنيمتها النفرات 
والفجوات. 

وأمّا الإمامية فقد كانوا وقتئذٍ يعيشون عصر النصّ الشرعى ؛ لأنّ الإمام 
امتداد لوجود النبي . فكانت المشاكل التي يعانهها فقهاء الإمامية في الاستنباط أقلّ 


بكثير إلى الدرجة التي لا تفسح المجال للإحساس بالحاجة الشديدة إلى وضع علم 
الأصول. وهذا نجد أَنّ الإمامية بمجرّد أن انتبئ عصر النصوص بالنسبة الهم ببدء 
الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرئ بوجِهٍ خاصٌ تفتّحت ذهنيّتهم الأصولية وأقبلوا على 
درس العناصر المشتركة. 

وهذا لا يعني -طبعاً ‏ أنّ بذور التفكير الأصولي لم توجد لدئ فقهاء 
أصحاب الأئّة !3 : بل قد وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين إئه "١‏ على 
المستوئ المناسب لتلك المرحلة. 

ومن لقنو اهل الغا نضية عل ذلكها تروية كمي الحويت !"من أسكلة 
ترتبط بجملةٍ من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط , وجّهها عدد من الرواة إلى 
الامام الصادق وغيره من الأمّة ي, وتلقّوا جواباً منهم. فإنّ تلك الأسئلة 
تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي عندهم . 

ويعرّز ذلك : أن بعض أصحاب الأمّةَ ألفوا رسائل في بعض المسائل 
الأصولية كهشام بن ا حكم من أصحاب الإمام الصادق ِف الذي روي أنه أنّف 
رسالة في الألفاظ١".‏ 


3 


)00 راجع تاسيس الشيعة لعلوم الإسلام : ل كرس 

(؟) وسائل الشيعة : /ا/ا5». الباب 4١‏ من أبواب النجاساتء الحديث الأول. و37 : ٠١7‏ الباب 8 
من أبواب صفات القاضى . و .4١١ :١‏ الباب 7 من أبواب الوضوء.ء الحديث الأول. 

(*) انظر فهرست النجاشي :4177 الرقم 74١١:وتأسيس‏ الشيعة لعلوم الإسلام .81١-59١:‏ 
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جواز عمليّة الاستنبياط 


ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدّد عناصرها المشتركة 
فيجب أن نعرف قبل كلّ شيءٍ موقف الشريعة من هذه العملية, فهل سمح الشارع 
لأحدٍ بمارستها لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة؟ 

والحقيقة أنّ مسألة جواز الاستنباط حين تُطرح للبحث بالصيغة التي 
طعضاها لودو كنا نكن الاك لا ندا سي تعناء ل هل كو الناشارينة 
غدلية:الاسشياط ع أ5 :50 عر الموان غلة البداعةابالافاف» لأ عمليد 
الابتماط بك هده ساعارة عن تيه المرفق الفملة عاو الم نين ديد 
الفدلالا "وين البديية أو لشاف عك عيقة الك رازه سماد رقي 
العتل سان وذ 1 دكن العقاء قري غالبا و بالسيام وارضوع تدريدة نك 
عن إقامة الدليل فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعاً تحديد الموقف العمل 
تحديداً استدلالياً. ْ 

ولك لننوغ امم اتنق يلذه المسيالة أن سيق ضيفة القرو اللو عق 
غموض وتشويش» فأضبحت نثاراًللاختلاف ننيجة لذلك الغموض والتشويش؛ 
نقد لصوي كلب «الاجتهاد» للتعبير عن عملية الاستنباط. وطرح السؤال 
هكذا : هل يجوز الاجتهاد في الشريعة ؟ وحينا| دخلت كلمة «الاجتهاد» في السؤال 
-وهي كلمة مرّت بمصطلحاتٍ عديدة في تأريخها ‏ أَدّت إلى إبقاء ظلال تلك 
550 السابقة على البحثء ونتج عن ذلك أن أجاب البعض على السؤال 
بالننى , وأدّئ ذلك إلى شجب علم الأصول كله ؛ لأنّه إِنا يراد لأجل الاجتهاد. فإذا 
ألغيَ الاجتهاد لم تَعدْ حاجة إلى علم الأصول. 


وفي سبيل توضيح ذلك يجب أننذكر التطوّر الذي مرّت به كلمة «الاجتهاد» ؛ 
لكي نتبيّن كيف أنّ الفزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجّة التي 
أثيرت ضدّها لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيت للاصطلاح العلمي؛ وغفلةٍ عن 
التطورات التي مرّت بها كلمة «الاجتهاد» في تاريخ العلم. 


[تطوّر معنى (الاجتهاد)] : 


الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد. وهو : «بذل الوسع للقيام بعملٍ ما». 
وقد استعملت هذه الكلمة _لأُوّل مرّةٍ على الصعيد الفقهىّ للتعبير مها عن قاعدةٍ 
من القواعد التي قرّرتها بعض مدارس الفقه الستىّ وسارت على أساسهاء وهي 
القاعدة القائلة : «إنّ الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكناً شرعياً ولم يجد نضّاً يدل عليه 
في الكتاب أو السنّة رجع إلى الاجتهاد بدلاً عن النضّ ». 

والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي ., فالفقيه حيث لا يجد النصٌ يرجع إلى 
تفكيره ا خاصٌ ويستلهمه , ويبني على ما يرجّح في فكره الشخصيّ من تشريع . وقد 
يعبرٌ عنه بالراي ايضا. 

والاتمقياة وذ العو سين لبا مق أدلة القنيه ومصدرا بووتمادو فا 
أنّ الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السئّة ويستدلٌ بهما معأكذلك يستند في حالات 
عدم تور النصّ إلى الاجتهاد الشخصيّ ويستدل به. 

وقد نادت بهذا المعنئ للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السثى , وعلى رأسها 
مدرسة أى ختيفةا. ولق فى نفس الوقت معارضةٌ شديدة من أثمة أهل البيت +84 
والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. 

وتتبع كلمة «الاجتهاد» يدل على أنّ الكلمة حملت هذا المعنى, وكانت 
تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأَمَة إلى القرن السابع , فالروايات المأ ثورة عن أعة 
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أهل البيت 87 تذمٌ الاجتهاد١".‏ وتريد به ذلك المبدأ الفقهئّ الذي يتخذ من 
التفكير الشخصيتة دنا من مصادر الحكم, ولب واف الحيلة نهدا الميدا 
الفقهيت ليت في عصر الأمةَ أيضاً والرواة الذين حملوا آثارهم. وكانت 
الحملة تستعمل كلمة «الاجتهاد» غالب للتعبير عن ذلك المبداً وفقاً للمصطلح الذي 
جاء ف الروايات. 

فقد صنّف عبد الله بن عبد الرحمان الزبيريّ كتاباً أسماه «الاستفادة في الطعون 
عل الأوائل والزة عل أضحاب الأحفاه والقياس». 

وصئف هلال بن إبراههم ابن ا الفتح المدني "٠‏ كتاباً في الموضوع باسم 
كناب (الذه عل .من ود أثار الرسول واعن غل' نتائج العقول 27 

وصنّف في عصير الغيبة الصغرئ أو قريباً منه إسماعيل بن علي بن إسحاق ابن 
أبي سهل النوبختي كتاباً في الردّ على عيسئ بن أبان في الاجتهاد .كا نصّ على ذلك 
كلّه النجاشئَ صاحب الرجال في ترجمة كلّ واحدٍ من هؤلاء!". 

وفي اعقاب الغيبة الصغرئ نجد الصدوق في اواسط القرن الرابع يواصل تلك 
الحملة. ونذكر له على سبيل المثال - تعقيبه على قصّة موسئ والحنضرء إذ كتب 
يقول : «إنّ موسئ مع كمال عقله وفضله وحلّه من الله تعالى لم يدرك باستنباطه 
واستدلاله معنى أفعال المخضر حي اشتبه عليه وجه الأمر به فإذا لم يجِرْ لأنبياء الله 
ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان مّن دونهم من الأمم أولى بأن لا 
يجوزهم ذلك ..., فإذالم يصلح موسئ للاختيار مع فضله ومحلّه فكيف تصاح الأمّة 


لوطا الشيعة 71 : ه", الباب 1 من م صفات القاضي . 
*) في 556 0 1 العقول» بدون كلمة على. 


)1 
) 
1 
(؛) فهرست النجاشي : 7١‏ و 537١‏ و 0غ؛ برقم 78 و0510 و1187. 


لاختيار الإمام بآرائها؟! وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية 
واستخراجها بعقوطم الناقصة وآرائهم المتفاوتة ؟!»7". 

وفي اواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد فيسير على نفس الخط ويهجم على 
الأجفاد وهعر جد الكلنه عى :ذلك المبدأ الفقهن الال الذكر ويكدن كتايا 
في ذلك باسم «النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي ل 

ونجد المصطلح نفسه لدئ السيّد المرتضئ في أوائل القرن الخامس » إذكتب في 
الذريعة يذمٌ الاجتهاد. ويقول : إن الاجتهاد باطلء وإِنّ الإمامية لا يجوز عندهم 
العمل بالظنّ, ولا الرأي» ولا الاجتهاد»7". 

وكتب في كتابه الفقه «الانتصار» ‏ مُعرّضاً بابن الجنيد _قائلاً : ما عوّل 
ابن الجنيد في هذه المسآلة 0 ضدرب من الرأي والاجتهاد. وخطؤه ظاهرا. 

زقال واس اناشع الرسلق و قصل الطيار ةن كات الأحصاند«ر نال 
نرئ الاجتهاد. ولا نقول به»!”. 

واستمرٌ هذا الاصطلاح في كلمة «الاجتهاد» بعد ذلك أيضاً. فالشيخ 
الطوسييّ الذي توي في أواسط القرن الخامس ‏ يكتب في كتاب «العدّة» قائلاً : 
«أمًا القياس والاسع] ف فعدرنا انا ليها بدليلت عل طون ام ه01 

وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس في مسألة تعارض البيّنتين 


)١(‏ علل الشرائع : 17 و 17.الباب 05, ذيل الحديث ١‏ و". 

(؟) ذكره النجاشي في فهرسته : .٠١51// 5٠١5‏ 

() الذريعة الئ أصول الشريعة ؟ : 775 و151, نقلاً بالمعنى. 
() الانتصار : 488 مسألة (١/1؟).‏ 
)0 
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من كتابه «السرائر» عدداً من المرجّحات لاحدئ البنتين على الأخرئ: ثم يعدّب 
ذلك قائلاً: «ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابناء والقياس والاستحسان 
والاجتهاد باطل عندنا»(". 

وهكذا تدلٌ هذه النصوص بتعاقبها التأريخيّ المتتابع على أنّ كلمة 
«الاجتهاد» كانت تعبيراً عن ذلك المبدأ الفقهّ المتقدّم إلى أوائل القرن السابع, 
وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لوناً مقيتاً وطابعاً من الكراهية والاشمئزاز في 
الذهنية الفقهية الإمامية ؛ نتيجةً لمعارضة ذلك المبداًء والايمان ببطلانه. 

ولكنّ كلمة «الاجتهاد» تطوّرت بعد ذلك في مصطلح فقهائناء ولا يوجد 
لدينا الآن نصّ شيعي يعكس هذا التطوّر أقدم تأريخاً من كتاب المعارج للمحقّق 
الحق المتوق سشية(50/اكه ) إذكعن ال حقق تحت عنوان خقيقة الاجتياد يقول: 
0 ا في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية» وبهذا الاعتبار 
يكون استخراج الأحكام من أدلّة الشرع اجتهاداً؛ لأثها تبتني على اعتباراتٍ 
نظرية ليست مستفادةٌ من ظواهر النصوص في الأأكثر, سواء كان ذلك الدليل قياساً 
أو غيره, فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. 

فإن قيل : يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد. 

”7 لكن فيه إمهام من حيث إن القياس من جملة الاجتهاد, 
فإذا استثنى القياس كنّا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التى 
لبت أعدها لقا ان ش 

ويلاحظ على هذا 00 بوضوح : أن كلمة «الاجتهاد » كانت لا قزال فى 
الذهنيّة الإماميّة مثقلةً بتبعة المصطلح الْأوّلء وهذا يلمح النصّ إلى أَنّ هناك من 


)١(‏ السرائر ؟ 
(0) معارج الأصول : ١1/9‏ و180. 


يتحرّج من هذا الوصف ويثقل عليه أن يسمّي فقهاء الإماميّة جتهدين. 

ولكنٌ الحقّق الحل لم يتحرّج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوّرهء أو تطور في 
عرف الفقهاء تطويراً يتّفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي, إذ بيغا كان 
الاجتهاد مفدراً للفقيه يصدر عنه, ودليلاً يستدل بدوى) يصدر عن اية او رواية, 
أصبح في المصطلح الجديد يعبّر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم 
الشرعيٌ من أَدلّته ومصادره, فلم يعد مصدراً من مصادر الاستنباط , بل هو عملية 
استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه. 

والفرق بين المعنيين جوهريّ للغاية, إذ كان على الفقيه -على أساس 
المصطلح الأول للاجتهاد أن يستنبط من تفكيره الشخصيٌ وذوقه الخاصٌ في حالة 
عدم توفر النصّء فإذا قيل له: ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا؟ استدل 
بالاجتهاد. وقال : الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاصٌ . 

وأمّا الملصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرّر أيّ حكم من الأحكام 
بالاجتهاد ؛ لأنٌ الاجتهاد بالمعئى الثاني ليس مصدرا للحكم , بل هو عملية استنباط 
الأحكام من مصادرهاء فإذا قال الفقيه : «هذا اجتهادي » كان معناه أن هذا هو ما 
انستطتيق فاخو الأ ل مستا أن فداه ونظلب هقد أن ير لنا حل :جلك 
المصادر والأدلة التى استنبط الحكم منها. 

وقد م هذا المع الجديد لكلمة «الاجتهاد» بتطوّر أيضاً. فقد حدّده الحقّق 
الحقّفي نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص . فكلٌ عملية 
استنباطٍ لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمّئ اجتهاداً دون ما يستند إلى تلك 
الظواهر . ولعلٌ الدافع إلى هذا التحديد أنّاستنباط ال حكم من ظاهر النصّ ليس فيه 
كثير جهدٍ أو عناءٍ علميٌ ليستئ اجتهاداً. 

ثم اشّسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك ؛ فأصبح يشحل حييلية انتضاط الك من 
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ظاهر النصّ أيضاً؛ لأنّ الأصوليّين بعد هذا لاحظوا بحقٌ أن عملية استنباط ا حكم 
من ظاهر النصٌ تستبطن كثيراً من الجهد العلمىّ في سبيل معرفة الظهور وتحديده 
وإثبات حجّية الظهور العرفي. 

وم يقف توسشع الالجاد معكام عويهدا الحد غبل تمل فى تطوّرٍ حديثٍ 
عملية الاستنباط بكلّ ألوائهاء فدخلت في الاجتهاد كلّ عملية يمارسها الفقيه 
لتحديد الموقف العمل تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على ا حكم الشرعي» أو 
على تعيين الموقف العمل مباشرة. 

وهكذا أصبح العا يرادف عملية الاستنباط. وبالتالي أصبح 3 
الأضول العلم الضروريّ للاجتهاد؛ لأنّه العلم بالعناصر المشتركة في عملية 
الاستنباط . 


[ تفسير موقف المعارضين للاجتهاد] : 

وعلى هذا الضوء مكنا أن نفسر موقف جماعةٍ من علائنا الأخيار تمن 
عارضوا كلمة «الاجتهاد» بما تحمل من تراث المصطلح الأُوّل الذي شنّ أهل 
البيت 25 حملةً شديدةً عليه. وهو يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني » وما دمنا 
نبي متي الاجتباد سطع أ ندإن اسألة دادتما و وو 
وان الاشياء نا نه تردق لفقل ةساط نوم لو دعل ذلك عور 
الاحتفاظ بعلم الأصول لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط . 


الحكم الشرعيٌ وتقسيمه 


عرفنا أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم 
الفرعى + ولأجل ذلف عب أن تكون فكرة عامة مل اليذه فى الحك الشرعرة 
الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه. 


[تعريف الحكم الشرعي] : 

الحكم الشرعى : هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. 
والخنطابات الشرعية في الكتاب والسنّة مبرزة للحكم وكاشفة عنه, وليست هي 
الحكم الشرعىّ نفسه. 

وعلى هذا الضوء يكون من الخطأً تعريف الحكم الشرعيّ بالصيغة المشهورة 
بين قدماء الأصوليّين. إذ يعدفونه بأنّه (الخطاب الشرعيّ المتعلّق بأفعال 
المكلّفين) فإنّ الخطاب كاشف عن الحكم. والحكم هو مدلول النطاب. 

أضف إلى ذلك : أ نّ الحكم الشرعي لا يتعلّق بأفعال المكلّفِين دائماً ل 
يتعلّق بذواتهم . أو بأشياء أخرئ ترتبط بهم ؛ لأنَّ الهدف من الحكم الشرعيّ تنظيم 
حياة الإنسان» وهذا المهدف كا يحصل بخطابٍ متعلّتي بأفعال المكلّفين -كخطاب 
«دصلّ» و«حمم » و«لا تشرب الخمر» -كذلك يحصل بخطابٍ متعلتي بذواتهم. أو 
بأشياء أخرئ تدخل في حياتهم ‏ من قبيل الأحكام والخطابات لقي تنظّم علاقة 
الزوجية وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظلّ شروط معيّنة. أو تنظّم علاقة الملكية 


.]46[ 59؟, قاعدة‎ :١ القواعد والفوائد‎ )١( 
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وتعتبر الشخص مالكاً للمال في ظلٌ شروط معيّنة, فإنٌ هذه الأحكام ليست متعلّقة 
بأفعال المكلّفين, بل الزوجية حكم شرعيّ متعلّق بذواتهم . والملكية حكم شرعيّ 
متعلّق بالمال. فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلناه من : «أنّ الحكم 


الشبرع هو النشريع الصادن:من الله لتنظم تنياة الانمنان»؛ سواء كان متعلقاً 
بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرئ داخلة فى حياته. 


تقسيم الحكم إلى تكليفيٌٌ ووضعي : 


وعلبى ضوء ما سبق يكننا تقسيم الحكم إلى قسمين : 

أحدهما : الحكم الشرعيّ المتعلّق بأفعال الإنسان والموجّه لسلوكه مباشرةً في 
مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتاعية التي عالجتها 
الشريعة ونظّمتها جميعاً. كحرمة شرب الخمر. ووجوب الصلاة, ووجوب الإنفاق 
على بعض الأقارب, وإباحة إحياء الأرض» ووجوب العدل على الحاكم. 

والآخر : الحكم الشرعيّ الذي لا يكون موجّهاً مباشراً للإنسان في أفعاله 
وسلوكه, وهو كل حكم يشرّع وضعاً معيّناً يكون له تأثير غير مباشر في سلوك 
الإنسان, من قبيل الأحكام التي تنظّم علاقات الزوجية, فإثها تشرّع بصورة 
مباشرةٍ علاقةً معيّنةَ بين الرجل والمرأة» وتؤثّر بصورةٍ غير مباشرة في السلوك 
وتوجّهه ؛ لأنّ المرأة بعد أن تصبح زوجة -مثلاً ترم بسلوكِ معيّنٍ تجاه زوجها, 
ويسمّئ هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية. 

والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق؛ إذ لايوجد 
حكموضعيّ إلاويوجد إلىجانبه حكم تكليف. فالزوجية حكم شرعيّ وضعيّ 
توجد إلىجانبه أحكام تكليفية ٠وهي‏ : وجوب إنفا قالزوج على زوجته. ووجوب 
القكين علىالزوجة . والملكية حكم شرعئّ وضع توجد إلى جانبه أحكام تكليفيّة, 


من قبيل حرمة تصرّف غير المالك فى المال إلا بإذنه. وهكذا. 


أقسام الحكم التكليفي : 

ينقسم الحكم التكليق - وهو الحكم المتعلّق بأفعال الإنسان والموجّه لها 
مباشرةً إلى خمسة أقسام. وهي كرايلى : 

١‏ -الوجوب : وهو حكم شرعيّ يبعث نحو الشيء الذي تعلّق به بدرجة 
الإلزام» نحو وجوب الصلاة. ووجوب إعانة المعوزين على ولي الأمر. 

؟ -الاستحباب : وهو حكم شرعيٌ يبعث نحو الشيء الذي تعلّق به بدرجةٍ 
دون الإلزام؛ وهذا توجد إلى جانبه دائما رخصة من الشارع ف مخالفته كاستحباب 
صلاة الليل. 

'-الحرمة : وهي حكم شرعىٌ يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة 
الإلزام» نحو حرمة الرباء وحرمة الزناء وبيع الأسلحة من أعداء الإسلام. 

؟ - الكراهة : وهي حكم شرع يزجر عن الثيء الذي تعلّق به بدرجةٍ 
دون الإلزام: فالكراهة في محال الزجر كالاستحباب في حال البعث ‏ كما أنّ الحرمة 
في محال الزجر كالوجوب في مجال البعث. ومثال المكروه : خلف الوعد. 

ه-الإباحة : وهي أن يفسح الشارع الجال للمكلّف لكي يختار الموقف الذي 
يريدهء ونتيجة ذلك ان يتمتع المكلف بالحرية, فله ان يفعل وله أن يترك. 
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تنويع البحث : 

حينا يتناول الفقيه مسألهَ كمسألة الإقامة للصلاة؛ ويحاول استنباط حكنها 
يتساءل في البداية : ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلّق بالإقامة ؟ فإن حصل على 
دليلٍ يكشف عن نوع الحكم الشرعيّ للإقامة كان عليه أن يحدّد موقفه العمي 
وانشباطه عل أساسة فيكون اباط قافا عل اباس الدليل» 

وإن لم يحصل الفقيه على دليلٍ يعيّن نوع الحكم الشرعيّ المتعلّق بالإقامة 
فسوف يظلّ الحكم الشرعيّ مجهولاً للفقيه, وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله 
الأول الذي طرحه فى البداية بسؤالٍ جديدٍ كايلى : ما هي القواعد التى تحدّد 
ارقن العا قا للك العرعي حورل 5 ورهذة القو الى فت بالأميزة المفللة: 
ومثاها : أصالة البراءة وهي القاعدة القائلة : «إِنّكلّ إيجاب أو تحر يجهول لم يقم 
علية ةليل :فلا أنن لقف رلوك لاساو نولتين الأفيناد نويا بالختاط من 
ناحيته والتقيّد به», ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العملى بدلاً 
لد 

والفرق بين الأصل والدليل : أنّ الأصل لا يحرز الواقع, وإئًّا يحدّد الوظيفة 
العملية تجاهه. وهو نحو من الاستنباط . ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط 
إلى نوعين : 

أحدهما : الاستنباط القائم على أساس الدليل ».كالاستنباط المستمدٌ من نصٌ 
دالٌ على الحكم الشرعي. 

والآخر : الاستنباط القائم على أساس الأصل العمل , كالاستنباط المستمدٌ 
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مخ أضالة النرزاءة. 

وذاكان علم الأصول هو : العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط فهو 
يزوّد كلا النوعين بعناصره المشتركة, وعلى هذا الأساس ننوّع البحوث الأصولية 
إلى نوعين» نتكلّم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي 
تتمثّل في أَدلةٍ محرزةٍ للحكم . ونتكلّم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية 
الاستنباط التي تتمثّل في أصولٍ عملية. 


العتصر المشترك يدن النوعين : 

ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشقرك يدخل في 
جنيع غمليات انتباط امك الشزعي بكلا توعها :ما كان متها قاما عل أساس 
الذليل: وما كان قافا عل ' أسان الأضل العمل 

وهذا العنصر هو حجّية القطع . ونريد بالقطع : انكشاف قضية من القضايا 
بدرجة لا يشوبها شكٌ. ومعنى حجّية القطع يتلخّص في أمرين : 

أحدهما : أنّ العبد إذا تورّط في مخالفة المولى نتيجةً لعمله بقطعه واعتقاده 
فليس للمولى معاقبته, وللعبد أن يعتذر عن مخالفته للمولى أنه عمل على وفق 
قطعه .كما إذا قطع العبد خطأ بأ و القرات الذي أمآمة ليسن حرا ققرريه اعناداً عل 

قطعه , وكان الشراب خمراً في الواقع فليس للمولى أن يعاقبه على شربه للخمر ما دام 
اا عه ال 

والآخر : أنّ العبد إذا توردط فى مخالفة المولى نتيجدً لتركه العمل بقطعه 
فللمولى أن يعاقبه ويحتجٌ عليه بقطعه. كا إذا قطع العبد بأنّ الشراب الذي أمامه 
خمرء فشربه, وكان خمراً في الواقع فإنّ من حقٌّ المولى أن يعاقبه على مخالفته ؛ لأنّ 
العبدكان على علم بحرمة الخمر وشربه فلا يُعذَّر ف ذلك, وهذا هو الجانب الثاني من 


حجّية القطع. ويستئ جانب المنجّزية. 
وبديهيّ أنّ حجّية القطع بهذا المعنى الذي شرحناه لا يمكن أن تستغني عنها 
أيّ عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي؛ لأنّ الفقيه يخرج من عملية 
الاللتتباط :اما بيجة ».ومن الع بالمو قن العمل تاه الشبريعة وحديذه عل 
أساس الدليل أو على أساس الأصل العملي, ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر 
لابدٌ من الاعتراف مسبقاً بحجّية القطع. إذ لو لم يكن القطع حجّةَ ولم يكن صالحاً 
للاحتجاج به من المولى على عبده, ومن العبد على مولاه لكانت النتيجة التي خرج 
بها الفقية:سن عملية الاسشباظ لفوا؛ لآنّعلبة لسن خنخة ,فق كل عملية استدباط 
لابدٌ إذن أن يدخل عنصر حجّية القطع ؛ لكي تعطي العملية ثمارها ويخرج منها 
وبهذا أصبحت حجّية القطع أعجٌ العناصر الأصولية المشتركة وأوسعها نطاقاً. 
وليست حجّية القطع عنصراً مشتركاً في عمليات استنباط الفقيه للحكم 
الشرعيٌّ فحسب, بل هي في الواقع شرط اساسيىّ في دراسة الأصولي للعناصر 
الشركة قينا ادها مقس حجنن االاويين حمكاء حا لام اللي بعقة 
الظهور العرفإمّا نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع ا حال في تلك المسألة , فإذا لم يكن 
العلم والقطع حجَة فأيّ جدوئ في دراسة حجّية الخبر والظهور العرفي ؟! 
فالفقيه والأصولي يستهدفان معاً من بحوثهم| تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية 
(تحديد لوقف العمل“ تناه السريعة) أو الأصولية:(العتصر المستزك )؛ فبداوة 
الاعتراف المسبق بحجّية العلم والقطع تصبح بحوتهم| عبثاً لا طائل تحته. 
وحجّية القطع ثابتة بحكم العقل, فإنّ العقل يحكم بأنّ للمولى سبحانه حقّ 
الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه, فإذا علم 
الإنسان بحكم إلزاميٌ من المولئ (وجوب أو حرمة) دخل ذلك الحكم الإلزاميّ 
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ضمن نطاق حقٌ الطاعة, وأصبح من حقّ المولى على الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام 
الذي علم به. فإذا قتّسر في ذلك أو لم يؤدٌ حقّ الطاعة كان جديراً بالعقاب. وهذا هو 
جانب المنجّزية في حجّية القطع. 

ومن ناحية أخرئ يحكم العقل أيضاً بأنّ الانسان القاطع بعدم الإلزام من 
حقّه أن يتصرّف كما يحلو له وإذا كان الإلزام ثابتاً في الواقع والحالة هذه فليس من 
حقّ امول على الإنسان أن عتثله , ولا يمكن للمولى أن يعاقبه على مخالفته ما دام 
الإنسان قاطعاً بعدم الإلزام. وهذا هو جانب المعذّرية في حجّية القطع . 

والعقل كما يدرك حجّية القطع كذلك يدرك أنّ الحجّية لا يمكن أن تزول عن 
القطع , بل هي لازمة له. ولا يمكن حقٌّ للمولى أن يجرّد القطع من حجّيته ويقول : 
إذا قطعت بعدم الالزام فأنت لست معذوراًء أو يقول : إذا قطعت بالالزام فلك أن 
تهمله ‏ فإنٌّكلٌ هذا مستحيل بحكم العقل ؛ لأنّ القطع لا تنفكَ عنه المعذّرية والمنجّزية 
بحال من الأحوال, وهذا معنى القاعدة الأصولية القائلة باستحالة صدور الردع من 

وقد تقول : هذا المبدا الأصولى يعنى أنّ العبد إذا تورّط في عقيدةٍ خاطئة 
فقطع -مثلاً ‏ بأنٌ شرب الخمر حلال فليس للمولى أن ينبّه على الخطأ. 

والحوان :1 امول بإمكانه الشيد عل الخطأ واعبار العد بان الجمر لينين 
مباحاً؛ لأنّ ذلك يزيل القطع من نفس العبد ويردّه إلى الصواب, والمبدأ الأصوليّ 
الآنف الذكر إِّا يقدّر استحالة صدور الردع من المولى عن العمل بالقطع مع بقاء 
القطع ثابتاً. فالقاطع بحلية شرب الخمر يمكن للمولى أن يزيل قطعه. ولكن من 
المستحيل أن يردعه عن العمل بقطعه ويعاقبه على' ذلك ما دام قطعه ثابتاً ويقينه 
بالحلية قائًاً. 
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ميادى عامّة 


الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي :ما أن يؤدّي إلى 
العلم باتك الشترطى» أو له 

فى انان ونه نكو الالال بلا ةا مدر م 
القطع ؛ لأنّه يؤدّي إلى القطع بالحكم , والقطع حجّة بحكم العقل فيتحتر على الفقيه أن 
يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي. ومن فاذجه القانون القائل : «كلّا 
وجب الثشىء وجبت مقدّمته». فإِنٌ هذا القانون يعتبر دليلاً قطعياً على وجوب 
لوقو 00 مقدمة للصلاة. 

وأمّا في الحالة الثانية فالدليل ناقص ؛ لأنّه ليس قطعيّاً. والدليل الناقص إذا 
حكم الشارع بحجّيته وأمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط على الرغم من نقصانه 
أصبح كالدليل القطعئ وتحتم على الفقيه الاعتاد عليه. 

ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجّةً : خبر الثقة, فإنٌ خبر 
الثقة لا يودي إلى العلم ؛ لاحتال الخنطا فيه أو الشذوذء فهو دليل ظَبيّ ناقص وقد 
جعله الشارع حجّة وأمر باتباعه وتصديقه. فارتفع بذلك في عملية الاستنباط إلى 
مستوئ الدليل القطعى . 

وإذالميحكم الشارع بحجّية الدليل الناقص فلا يكون حجّة , ولا يجوز الاعتاد 
عليه في الاستنباط ؛ لأنّه ناقص يحتمل فيه الخطا . 

وقد نشكٌ ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجّةً, أَؤ لا؟ ولا يتوفر 
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لدينا الدليل الذي يعبت الحجية شرعاً أو ينفيها. وعندئذٍ يجب أن نرجع إلى قاعدة 
عامّةٍ يقدّرها الأصوليّون بهذا الصدد. وهي القاعدة القائلة : «إنّ كل دليل ناقص 
نص عل عد الددل الفردن لمكن مده يسو ها تقال ف حل 
الأصول من : أن «الأصل في الظن هو عدم الحجّية, إلا ما خرج بدليلٍ قطعي». 

ونستخلصض من ذلك : أن الدليل الخدير بالاغعاد عليه فتيشاً هو الذليل 
القطعي , أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجّيته شرعاً بدليلٍ قطعي . 


نت تقسيم ا لبحث : 


والدليل الحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيّاً أو لا ينقسم إلى قسمين : 

الأوّل : الدليل الشرعي, ونعنى به كلّ ما يصدر من الشارع مما له دلالة على 
الحكم الشرعيء ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم, وعلى السنّة. وهي : قول 
المعصوم وفعله وتقريره. 

الثاني : الدليل العقلي , ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط 
منها حكم شرعي. كالقضية العقلية القائلة بأنّ «إيجاب شيءٍ يستلزم إيجاب 
مقدّمته » . 

والقسم الأول ينقسم بدوره إلى نوعين : 

أحدهما : الدليل الشرعيّ اللفظي, وهو كلام الشارع كتاباً وسنّة. 

والآخر : الدليل الشرعيّ غير اللفظي, كفعل المعصوم وتقريره أي سكوته 

وفي القسم الأوّل بكلا نوعيه نحتاج إلى أن نعرف : 

أَوَلذ ٠دلالةةالذليل‏ الشترعى .ونه غلى :اذا يذل يظهوره العرق: 

وثانياً : حجّية تلك الدلالة وذلك الظهور ووجوب التعويل عليه. 


وثالثاً: صدور الدليل من الشارع حمّاً. 

ومن هنا كان البحث في القسم الأول مورّعا إلى ثلاثة أبحاثِ وفقاً لهذا 
التفصيل : فالبحث الأَوّل في تحديد الدلالة, والبحث الثاني في إثبات حجّية ماله من 
دلالةٍ وظهورء والبحث الثالث في إثبات صدور الدليل من الشارع. 
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الدليل الشرعي 


أ الذليل الشرعى اللفظى.: 


الدلالة. 
حجية الظهور. 
اثبات الصدور. 
0 ب - الدليلى الشرعي غير اللفظي . 











ع 5 
١‏ - الدليل الشرعى اللفظى 
الدلالة 
تمهيد: 
ا كانت دلالة الدليل اللفظئ ترتبط بالنظام اللغويّ العام للدلالة ند من 
الراجح أن مهد للبحث في دلالات الأدلة اللفظية بدراسة إجمالية لطبيعة الدلالة 
اللغوية, وكيفية تكوّنهاء ونظرة عامّةٍ فيها. 


ماهو الوضع والعلاقة اللغوية ؟ 

في كلّ لغةٍ تقوم علاقات بين مجموعةٍ من الألفاظ ومجموعةٍ من المعاني, 
ويرتبط كلّ لفظ بمعفَ خاصٌ ارتباطاً يجعلنا كلما تصوّرنا اللفظ اتتقل ذهننا فوراًإلى 
تصوّر المعنئ, وهذا الاقتران بين تصوّر اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من 
أحدهما إلى الآخر هو ما نطلق عليه اسم «الدلالة». فحين نقول : «كلمة الماء تدلٌ 
على السائل الخاص» نريد بذلك انْ تصوّر كلمة «الماء» يودي إلى تصوّر ذلك 
الساكلة الام م تسن للف ررد الك الك رداول 

وغل :هذا السام عرف أن العالاقة ببق تصور اللفظ وتصكر الع ايه 
إلى درجة مّا العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة» أو بين 
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طلوع الشمس والضوء, فكما أَنّ النار تؤدّي إلى الحرارة وطلوع الشمس يؤدّي إلى 
الضوء كذلك تصوّر اللفظ يؤدّي إلى تصوّر المعنئ, ولأجل هذا يمكن القول بِأنّ 
تصوّر اللفظ سبب لتصوّر ا معنى »كبا تكون النار سبباً للحرارة وطلوع الشمس سبباً 
للضوء, غير أنّ علاقة السببية بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنئ مجحالها الذهن ؛ لأنّ 
تصوّر اللفظ والمعنى إِّا يوجد في الذهن , وعلاقة السببية بين النار والحرارة أو بين 
طلوع الشمس والضوء مجاه العالم الخارجي . 

والفة ال الأساسيٌّ بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى 
هوالسؤال عن مصدرهذه العلاقة وكيفية تكونها , فكيف تكوّنت علاقة السببية بين 
اللفظ والمعنى ؟ وكيف أصبح تصوّر اللفظ سبباً لتصور المعنى, مع أنّ اللفظ والمعنى 
شيئان مختلفان كلّ الاختلاف؟ 

ويذكر في علم الأصول عادةً اتجاهان في اللجواب على هذا السؤال 
الأساسي. 

يقوم الاتجاه الأوّل على أساس الاعتقاد بآنّ علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من 
طنيفة للق 5 أعل كنا ديك علاقة النارن با لجر ارا من طريعة الفا رذ انبا فلفظ روالماي» 
-مثلاً -له بحكم طبيعته علاقة بالمعنى الخاصٌ الذي نفهمه منه. ولأجل هذا يؤكّد 
هذا الاتجاه أن“ دلالة اللفظ على المعنى ذاتية, وليست مكتسبةً من أي سبب 
خا ريعي 

ويفد ل ها الاكاد سن نين الرقق ورا تبان لال الليظ عل 
المع وعلاقته به إذا كانت ذاتيةً وغير نابعةٍ من أيّ سبب خارجييٌ, وكان اللفظ 
بطبيعته يدفع الذهن البشريّ إلى تصوّر معناه فلاذا يعجز غير العربي عن الانتقال 
إلى تصوّر معن كلمة «الماء» عند تصوّره للكلمة؟ ولماذا يحتاج إلى تعلّم اللغة 
العربية لكي ينتقل ذهنه إلى المعنى عند سماع الكلمة العربية وتصوّرها؟ إِنّ هذا دليل 


على أنّ العلاقة التي تقوم في ذهننا بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى ليست نابعةً من 
لين اللفظ رول م سسب لكر طالب ممصو عليه إن يكل القت هللاه زان 
مس 1ك 

وأا الأقاء اذك فتكر صن الدلذلة الذافة بتر كن أن العلذفات اللفوية 
بين اللفظ والمعنئ نشأت في كلّ لغةٍ على يد الشخص الأُوّل, أو الأشخاص الأوائل 
الذين استحدثوا تلك اللغة وتكلّموا بهاء فإنّ هؤلاء خصّصوا ألفاظاً معيّندٌ لمعان 
خاطة فا كتسيت الالقاظ شه لذاك الخصيض 'غالافة يلك المعاى و أطي كل 
لفظ يدل على معناه الخاصٌ ء وذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتعجت 
عنه الدلالة يسمّئ ب«الوضع». ويسمّئ الممارس له «واضعاً». واللفظ 
«موضوعا». والمعئ «موضوعا له». 

والحقيقة أنّ هذا الاتجاه وإن كان على حقٌّ في إنكاره للدلالة الذاتية ولكنّه م 
يتقدّم إلا خطوةً قصيرءً في حل المشكلة الأساسية التي لا تزال قاعُةَ حٌّ بعد 
الفرضية التي يفترضها أصحاب هذا الاتجاه. فنحن إذا افترضنا معهم أَنّ علاقة 
السببية نشأت نتيجة لعمل قام به مؤسّسو اللغة إذ خصّصوا كل لفظٍ لمعن خاصٌ 
فلن أن كتساء لما بهو نوع هذ الحئل الذي :قال وك سؤلةة الموس؟ 

وسوف نجد أنّ المشكلة لا تزال قامٌّة ؛ لأنّ اللفظ والمعنئ مادام لا يوجد بينهها 
علاقة ذاتية؛ ولا أيّ ارتباطٍ مسبق » فكيف استطاع مؤْسّس اللغة أن يوجد علاقة 
السببية بين شيئين لاعلاقة بينهها ؟ وهل يكني يرد تخصيص الموْسّس للّفظ وتعيينه 
له سبباً لتصوّر المعنى لكي يصبح سبباً لتصوّر المع حقيقة ؟ 

وكلنا نعلم أنّالمؤْسّس وأيّ شخص آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحبر الذي 
كنت ييا للارازة الماع ولو كو رالا رلكاها لقامقة فائاة . شعي عر امير 
الذي أكتبٌ به لكي تكون سبباً لحرارة الماء. فكيف استطاع أن ينجح في جعل اللفظ 
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سبباً لتصوّر المعنى بمجرّد تخصيصه لذلك دون أيّ علاقةٍ سابقة بين اللفظ والمعى ؟ 

وهكذا نواجه المشكلة كم كنا نواجههاء فليس يكف لحلّها أن نفسّر علاقة 
اللفظ بالمعنى على أساس عملية يقوم بها مؤسّس اللغة, بل يجب أن نفهم حتوئ هذه 
العملية ؛ لكي نعرف كيف قامت علاقة السببية بين شيئين لم تكن بينهما علاقة. 

والصحيح في حل المشكلة : أنّ علاقة السببية التي تقوم في اللغة بين اللفظ 
والمعنى توجد وفقاً لقانونٍ عام من قوانين الذهن البشري. 

والقانون العام هو : أَنّ كلّ شيئين إذا اقترن تصوّر أحدهما مع تصوّر الآخر 
في ذهن الإنسان مراراً عديدةً ولو على سبيل الصدفة قامت بينهما علاقة. وأصبح 
احد التصوّرين سببا لانتقال الذهن إلى تصوّر الآخر. 

ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية : أن نعيش مع صديقين لا يفترقان في 
مختلف شؤون حياتهما نجدهما دائًاً معاً. فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين 
منفرداً» أو سمعنا باسمه أسرع ذهننا إلى تصوّر الصديق الآخر؛ لأنّ رؤيته) معاًمراراً 
كثيرة أوجدت علاقةً في تصوّرناء وهذه العلاقة تجعل تصوّرنا لأحدهما سبباًلتصوّر 
5 

وقد يكف أن تقترن فكرة أحد الشيئين بفكرة الآخر مرّةٌ واحدةً لكى تقوم 
ينها علاقة. وذلك إذا اقترنت الفكرتان فى ظرفٍ مؤثّر» ومعاله : إذا سافر شخص 
إلى بلد ومني هناك بالملاريا الشديدة. ثم شف منها ورجع فقد ينتج ذلك الاقتران 
بين الملاريا والسفر إلى ذلك البلد علاقة بينههاء فتى تصوّر ذلك البلد اتتقل ذهنه إلى 
تصوّر الملاريا. وإذا درسنا على هذا الأساس علاقة السببية بين اللفظ والمعبى زالت 
المشكلة, إذ نستطيع أن نفسّر هذه العلاقة بوصفها نتيجةً لاقتران تصوّر المعنى 
بتصوّر اللفظ بصورة متكرّرة أو في ظرفٍ موثّرء الأمر الذي أذئ إلى قيام علاقة 
بينهماء كما وقع في الحالات المشار إليها. 


ويبق علينا بعد هذا أن نتساءل :كيف اقترن تصوّر اللفظ بع خاصٌ مراراً 
كثيرة, أو في ظرفي مؤْثّرٍ فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما؟ 

والجواب على هذا السؤّال : أنّ بعض الألفاظ اقترنت بمعان معيّنة مراراً 
عديدةً بصورة تلقائية قات بين العاافة اللقورفر وقد يكون مو رهد الفييل كايند 
«آه» إذ كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلما أحش بالألم, فارتبطت كلمة 
«آه» في ذهنه بفكرة الألم, فأصبح كلما سمع كلمة «1ه» انتقل ذهنه إلى فكرة الألم . 

ومن امحتمل أنّ الإنسان قبل أن توجد لديه أي لغةٍ قد استرعيئ انتباهه هذه 
العلاقة التى قامت بين الألفاظ. من قبيل «1ه» ومعانيها نتيجة لاقترانٍ تلقائي 
ا ا يُنئٌ على منوالها علاقاتٍ جديدة بين الألفاظ 007 نعط 
الألفاظ قرنت بالمعنى في عمليةٍ واعيةٍ مقصودة لكي تقوم بينها علاقة سببية. 

وأحسن فوذج لذلك : الأعلام الشخصية, فأنتَ حين تريد أن تسمّي ابنك 
«عليّاً» تقرن اسم عل بالوليد الجديد لكي تُنئَىْ بينهما علاقةً لغوية ويصبح اسم 
«علي» دالا على وليدك, ويسمّى عملك هذا «وضعاً», فالوضع هو : عملية تقرن 
بها لفظاً بمُعوع نتيجتها أن يقفز الذهن إلى المعنى عند تصوّر اللفظ دائًاً. 

ونستطيع أن نشبّه الوضع على هذا الأساس بما تصنعه حين تسأل عن طبيب 
العيون فيقال لك : هو (جابر)ء فتريد أن تركّر اسمه في ذاكرتك وتجعل نفسك 
تستحضره مت أردت, فتحاول أن تقرن بينه وبين شىءٍ قريب من ذهنك, فتقول 
مثلاً : أنا بالأمس قرأت كتاباً أخذ من نفسي بأغاكيا احم مه قينا وو ةلكر 
داماً أن اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب. وهكذا توجد عن هذا 
الطريق ارتباطاً خاصّاً بين صاحب الكتاب والطبيب جابرء وبعد ذلك تُصبح 
قادراً على استذكار اسم الطبيب متى تصوّرت ذلك الكتاب. 

وهذه الطريقة في إيجاد الارتباط لا تختلف جوهريا عن اتخاذ الوضع كوسيلةٍ 
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لإيجاد العلاقة اللغوية. 

وعلى هذا الأساس نعرف أنّ من نتائج الوضع : انسباق المعنى الموضوع له 
وتبادره إلى الذهن بمجرّد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة التى يحقّقها الوضع . ومن 
هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادرء وجعله علامة على أن المعنى المتبادر هو 
المعنى ا موضوع له ؛ لأنّ المعلول يكشف عن العلة كشفا ني وهذا عد التبادر من 
علامات | | قيقة . 


ما هو الاستعمال ؟ 


بعد أن يوضع اللفظ لمعنىَ يصبح تصوّر اللفظ سبباً لتصوّر المعنى, ويأتي 
لمبدكل دور الالتعفاذة من هده العلذقة اللغوية الى قامت بين فإذا كنت رين أن 
عار عن ذلك لمحمن آخر رقيله تضورواقى كهنة فبإمكائك أن سطى ةلك 
القظ الذق سبع ييا لصو الع ونون سمعة خناغيك يتتقل ذهنه الح معناد 
بحكم علاقة السببية بينهاء ويسمّئ استخدامك اللفظ بقصد إخطار معناه في ذهن 
السامع «استعمالاً». فاستعمال اللفظ في معناه يعني : إيجاد الشخص لفظاً لكي ب 
ذهن غبره للانتقال إلى معناه؛ ويسمّئ اللفظ «مستعمّلاً». والمعئ «مستعمَّلاً فيه », 
وإرادة المستعمل إخطار المعنئ في ذهن السامع عن طريق اللفظ «إرادة استعمالية». 

ويحتاج كل استعمالٍ إلى تفك و العمل اننظ وللتعة غير أن تصوّره لِلّفظ 
يكون عادةً على نحو اللحاظ الآليّ المراتي. وتصوّره للمعنى على نحو اللحاظ 
الاستقلالي, فهما كالمرآة والصورة, فكما تلحظ المرآة وأنت غافل عنها وكلّ نظرك 
الا العيورة قذلك نيعل اللفظك بيشي الظر يقة ها هود مرا ل المعو توا نك عافل عند 
وكل نظرك إلى المعنى . 

فإن قلت : كيف ألحظٌ اللفظً وأنا غافل عنه. هل هذا إِلّا تناقض؟ 


أجابوك : بأنّ لحاظ اللفظ المرآق“إفناء لِلّفظ في المعنى , أي أنّك تلحظه مندكّاً 
في المع وبنفس لحاظ ال معن , وهذا النحو من لحاظ شيء فانياً في شيءٍ آخر خر يجتمع 
مع الغفلة غنه. 

وعلى هذا الأساس ذهب جماعة كصاحب الكفاية 9(" إلى استحالة 
استعمال اللفظ في معنيين ؛ وذلك لأنّ هذا يتطلّب إفناء اللفظ في هذا المعنى وفي ذاك, 
ولا يعقل إفناء النيء الواحد مرّتين في عرض واحد. 

فإن قلت : بإمكاني أن أُوحّد بين المعنيين بأن أكون منها مركٌباً مشتملاً عله 
تداز وافى لقعا شاط ,دلق اللر كن 

كان الجواب : أن هذا تمكن» ولكته استعبال للفظ فى معو وابعده لا في 


الحقيقة والمجاز : 


ويقسّم الاستعمال : إلى حقيقٌ ومجازي, فالاستعمال الحقيقّ هو : استعمال 
اللفظ في المعنى الموضوع له الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الوضع 
وهذا يطلق على المعنى الموضوع له اسم «المعنى الحقيق». 

والاستعمال امجازي هو : استعمال اللفظ في معني آخر لم يوضع له. ولكنّه 
يشابه ببعض الاعتبارات المعنئ الذي وضع اللفظ له. ومثاله : أن تستعمل كلمة 
«البحر» في العالم الغزير علمه؛ لأنّه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة, 
ويطلق على المعنى المشابه للمعنئ الموضوع له اسم «المعنى الجازي ». وتعتبر علاقة 
اللفظ بالمعنى الحازيّ علاقةً ثانويةً ناتجدٌ عن علاقته اللغوية الأَوّلية بالمعنى الموضوع 
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له؛ لها تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى الجازي. 

والاستعمال الحقيق يؤدّي غرضه - وهو انتقال ذهن السامع إلى تصوّر 
المعنى - بدون أيّ شرط؛ لأنّ علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى 
الموضوع له كفيلة بتحقيق هذا الغرض. 

وامًا الاستعمال المجازيّ فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى, إذ لا توجد 
علاقة لغوية وسببية بين لفظ «البحر» و «العالم». فيحتاج المستعمل لكي يحقق 
غرضه في الاستعمال الجازيّ إلى قرينةٍ تشرح مقصوده. فإذا قال مثلاً: «بحرٌ في 
العلم» كانت كلمة «في العلم» قرينة على المعنى الجازي. وهذا يقال عادة : إِنّ 
الاستعمال المجازيّ يحتاج إلى قرينةٍ دون الاستعال الحقيق . 

ونيز المعنى الحقيق” عن المعنى الحازييٌ بالتبادر من حاقٌ اللفظ ؛ لأنّ التبادر 
كذلك ركه ف عن الورضم: كنا قلام: 


قد ينقلب المجاز حقيقة : 


وقد لاحظ الأصوليون يحقٌّ أنّ الاستعمال الحازيّ وإن كان يحتاج إلى قرينة 
في بداية الأمرء ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المع امجازيّ بقرينةٍ وتكدّر ذلك 
بكثرةٍ قامت بين اللفظ والمعنى الجازيّ علاقة 00 وأصبح اللفظ نتيجةً لذلك 
موضوعا لذلك المعنئ. وخرج عن الجاز إلى الحقيقة, ولا تبق بعد ذلك حاجة إلى 
قرينة, وتسمّئ هذه الحالة بالوضع التعيّني. بيها تسمّئ عملية الوضع المتصوّر من 
الواضع بالوضع التعييني . 

وهذه الظاهرة يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة 
الوضع والعلاقة اللغوية؛ لأنّنا عرفنا أنّ العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ 
با معئ مراراً عديدة, أو في ظرفي مؤْثّرء فإذا استعمل اللفظ في معنىّ مجازيّ مراراً 


كثيرةً اقترن تصوّر اللفظ بتصوّر ذلك المعنى الجازيٌ في ذهن السامع اقتراناً متكرّراً, 
وأدَّئ هذا الاقتران المتكبّر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما. 


تصنيف اللغة إلى معان اسميّةٍ وحرفيّة : 


تنقسم كلمات اللغة -كما قرأتم في النتحو إلى اسم وفعلٍ وحرف. 

فالأسماء تدلّ على معانٍ نفهمها من تلك الأسماء, سواء سمعنا الاسم جردا أو 
في ضمن كلام. 

وأمّا الحرف فلا يتحصّل له معن إلا إذا سمعناه ضمن كلام . ومدلول الحرف 
دائماً هو الربط بين المعاني الاسمية على اختلاف أنحائه , ففى قولنا : «النار في الموقد 
تشتعل » تدلّ «في» عل ربط خصوص بين مفهومين اسميين, وهما : النار والموقد. 
والذلل ل أن مواكا توووم هو أرط انرا 

أحدهما : أنّ معنى الحرف لا يظهر إذا فصل الحرف عن الكلام: وليس ذلك 
إلا لأنّ مدلوله هو الربط بين معنيين, فحيث لا توجد معان أخرئ في الكلام لا حال 
لافتراض الربط . ٠‏ 

والآخر : أن الكلام لاشكٌ في أنّ مدلوله مترابط الأجزاء, ولا شكٌ في أن هذا 
المدلول المترابط يشتمل على ربطٍ ومعانٍ مرتبطة, ولا يمكن أن يحصل هذا الربط ما 
لم يكن هناك دالٌ عليه, وإلَا أتت العان إلى الذهن وهي متنائرة غير مترابطة, 
وليس الاسم هو الدالٌ على هذا الربط, وإلا للا فهمنا معناه إلا ضمن الكلام؛ لأنّ 
الربط لا يفهم إلا في إطار المعاني المترابطة, فيتعيّن أن يكون الدالٌ على الربط هو 
الحرق» 

وتختلف الحروف باختلاف أنحاء الربط التي تدلٌ عليهاء ونا كان كلّ ربط 
يعني نسبةً بين طرفين صم أن يقال : إن المعاني الحرفية معانٍ ربطية نسبية, ون 
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المعاني الاسمية معان استقلالية, وكلّ ما يدل على مع ربطيٌ نسي نعبّر عنه أصولياً 
خرف كل ها يل عله متو ابتغلار ا يدل يه أميرليا لاص 

وأَمّا الفعل فهو مكوّن من مادة وهيئة, ونريد بالمادة : الأصل الذي اشتقٌ 
الفعل منه, ونريد بالهيئة : الصيغة الخاصّة التي صيغت به المادة. 

ما المادة في الفعل فهي لا تختلف عن أي اسمر من الأسماء. فكلمة « تشتعل» 
مادتها الاشتعال, وهذا له مدلول اسمي, ولكنّ الفعل لا يساوي مدلول مادته؛ بل 
وسعلييا ,لل عدم جراز وضع علدهاتتال )الموضع كلمه و تتتعل أن هد 
يكفق عن أن الفكل يرود عداو لدع[ "دلول المادةم وهذدالرنادة تنها من اطق 
ونذلك تدرف أ هيفة الفعل مواضوغة لمعو + وهذا المعق لبسن معو اسمياً استقلالياً 
بدليل أَنّه لوكان كذلك لأمكن التعويض عن الفعل بالاسم الدالٌ على ذلك المعنئ 
والاسم الدال على مدلول مادته, مع أنّا نلاحظ أنّ الفعل لا يمكن التعويض عنه في 
سياق الكلام بمجموع اسمين, وبذلك ينبت أنّ مدلول الهيئة مع نسىّ ربطي, وهذا 
استحال التعويض المذكور. وهذا الربط الذي تدلّ عليه هيئة الفعل ربط قاتم بين 
مدلول المادة ومدلولٍ آخر في الكلام, كالفاعل في قولنا : « تشتعل النار» فإنّ هيئة 
الفعل مفادها الربط بين الاشتعال والنار. 

0 الفعل مركب من اسعر وحرفي, فمادته اسم . وهيئته 
حرفء ومن هنا صم القول بأنّ اللغة تنقسم إلى قسمين : الأسماء والحروف. 


هيئة الجملة : 


عر فنا أَنّ الفعل له هيئة تدلٌ على معىَ حرفي أي على الربط -وكذلك الحال 
في الجملة أيضاًء ونريد بالجملة :كل كلمتين أو أكثر بينه ترابط , فنى قولنا : «علىّ 
إمام» نفهم من كلمة «على» معناها الاسمى . ومن كلمة «الإمام» معناها الاسعى , 


ونفهم إضافةً إلى ذلك ارتباطاً خاصّاً بين هذين المعنيين الاسميّين, وهذا الارتباط 
الخاصٌ لا تدلّ عليه كلمة «علىٌ» بمفردهاء ولا كلمة «إمام» بمفردهاء وإِعّا تدل 
عليها مله تركييا اللناطن» وعذا يدق أن مين الله عدن عل برع من الريظ 
أي على معن حرفي . 1 
نستخلص تا تقدّم : أَنّ اللغة يمكن تصنيفها من وجهة نظر تحليلية إلى فثتين : 
إحداهما : فئة المعاني الاسمية, وتدخل في هذه الفئة الأسماء. وموادٌ الأفعال. 
والأخرئ : فئة المعاني الحرفية -أي الروابط ‏ وتدخل فها الحروف, 
وفتات الأفعال ؤهكافك الجمل» 


الحملة التامُة والجملة الناقصة : 


وإذا لاحظنا الجمل وجدنا أن بعض الجمل تدلّ على معن مكتمل يمكن 
للمتكل الكقبار عتم ويكو السافع تصداقه ا و كد يه وطن اماعط لا 
يتاى فيها ذلك. وكائها في قوّة الكلمة الواحدة, فحيغا تقول : «المفيد العالم» نبق 
ننتظر كما لو قلت : «المفيد» وسكت على ذلك, بخلاف ما إذا قلت : «المفيد عالم» 
فإن الممفلة شيعز مكتملة وتاثة: 

ومردٌ الفرق بين الجملة التامّة وا جملة الناقصة إلى نوع الربط الذي تدلّ عليه 
هيئة الجملة وسنخ النسبة . فهيئة الجملة الناقصة تدلّ على نسبةٍ اندماجية , أي يندج 
فيها الوصف بالموصوف على نحو يصبح المجموع مفهوماً واحداً خاصّاً وحضّةً 
خاصّة. ومن أجل ذلك تكون الجملة الناقصة في قوّة الكلمة المفردة. 

وأمًا الجملة التامّة فهى تدلٌ على نسبةٍ غير اندماجية يبق فيها الطرفان 
ا ا ويكون: أمام الذهح سيان بينها ارتباط: كالمبتداً 
لحن 
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وقد تشتمل الجملة الواحدة على نسب اندماجية وغير اندماجية. ىا في 
قَوقا +( لفق لقال مذ ومن هادان النديه بح لوضف رالرصوف مهدا الماح 
والنسبة بين المبتدا والحدبر غير اندماجية, وتامية الجملة نشأت من اشتاها على 

ونحن إذا دققنا في الجملة الناقصة وفي الحروف من قبيل «من» و «إلى» نجد 
مها جميعاً تدلٌ على نسب ناقصةٍ لا.يصمٌ السكوت عليهاء فكما لا يجوز أن تقول : 
«المفيد العالم» وتسكت. كذلك لا يجوز أن تقول : «السير من البصرة » وتسكت» 
وهذا يعنى أنّ مفردات الحروف وهيئات الجمل الناقصة كلها تدلٌ على نسب 
الذماسية يغاذفاً عدا لجل الاقه فاك مزل 0 قن غير شعي سوا كانت 
جملةً فعليةً أو اسمية . 


المدلول اللغويّ والمدلول التصديقي : 


قلنا سابقاً!" : إِنّ دلالة اللفظ على المعنئ هى أن يؤْدّي تصوّر اللفظ إلى 
لضونو'] من وك لفقل روزا هوالت | الذي نتصوّره عند سماع اللفظ 
«مدلولاً». 

وهذه الدلالة لغوية, ونقصد بذلك :أ مها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى ؛ 
لأنّ الوضع يوجد علاقة السببية بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى, وعلى أساس هذه 
العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية. ومدلوها هو المعنئ اللغويّ لِلّفظ . 

ولا تنفكٌ هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه ومن أي مصدر كان. فجملة 
«الحقّ منتصر» إذا معناها اتتقل ذهننا فوراًإلىئ مدلوها اللغوي , سواء سمعناها من 


)١(‏ في بحث الدلالة, تحت عنوان : ما هو الوضع والعلاقة اللغويّة ؟ 


متحدّّثِ واع أو من نائم في حالة عدم وعيه, وحيٌّ لو سمعناها نتيجةً لاحتكاك 
حجرين» فتتصوّر عع كلد «الحقّ» ونتصور معنى كلمة «منتصر». ونتصوّر 
النسبة التامّة التى وضعت هيئة الجملة لهاء وتسمّئى هذه الدلالة لأجل ذلك «دلالة 
تصورية». ' 

ولكًا إذا قارنًا بين تلك الحالات وجدنا أن الجملة حين تصدر من النائم» أو 
تود نتيجةً لاحتكاكِ بين حجرين لا يوجد ها إلا مدلوها اللغويّ ذاك, ويقتصر 
مفعوها على إيجاد تصوراتٍ للحقٌّ والانتصار والنسبة التامة في ذهنناء وأمًا حين 
نسمع الجملة من متحدّثُ واع فلا تقف الدلالة عند مستوئ التصوّرء بل تنعدّاه إلى 
مستوئ التصديق .إذ تكشف الجملة عندئذٍ عن اشياء نفسيةٍ في نفس المتكلم , فنحن 
نستدلٌ عن طريق صدور الجملة منه على وجود إرادةٍ استعماليّة في نفسه, أي أَنّه 
يويك أن يخطر المعنئ اللغويّ لكلمة «الحقٌّ» وكلمة «المنتصر» وهيئة الجملة في 
أذهانناء وأن نتصوّر هذه المعاني. 

كما نعرف أيضاً أنّ المتكلّم نا يريد مِنّا أن نتصوّر تلك المعاني لا لكي يخلق 
تصوراتٍ محرّدةً في ذهننا فحسب. بل لغرض في نفسه . وهذا الغرض الأساسيّ هو 
في المثال المتقدم أي في جملة «الحقّ 0 -الاخبارعن تبوت الخير لبا 
فإنّ المتكلم إِمّا يريد ما أن نتصوّر معاني الجملة لأجل أن مُخيرنا عن ثبوتها في 
الواقع . ويطلق على الغرض الأسامىّ في نفس المتكلّم اسم «الإرادة الجدّية», 
تسكن الدلالاعل هذين الأمرين_الأرادة الامتعالثة والآرادة المدية درزذلذكلة 
تصديقيّة »؛ لأ ثها دلالة تكشف عن إرادة المتكلّم وتدعو إلى تصديقنا بهاء لا إلى 
يحرد التصوّر الساذج. 

وهكذا نعرف أنّ الجملة التامّة لها -إضافةً إلى مدلوها التصوّريٌ اللغوئّ - 
مدلولان تصديقيّان : 
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أحداها : الأرادة الاستتعالئة: إذ تعر عن طريى سؤر الجطلة من المدكلم 
أنّه يريد منّا أن نتصوّر معاني كلاتها. 
والآخر : الإرادة الجدّية » وهى الغرض الأساسوٌ الذي من أجله أراد المتكلم 


ع 


ان نتصوار تلك المعاني . 

وأحياناً تجّرد الجملة عن المدلول التصديق” الثاني. وذلك إذا صدرت من 
لمتكلّم في حالة الحزل. لا في حالة الجدٌ . وإذا لم يكن يستهدف منها إلا يحردد إيجاد 
تصوّراتٍ في ذهن السامع لمعاني كلماتهاء فلا توجد في هذه الحالة إرادة جدّية» بل 
إرادة استعماليّة فقط . 

والدلالة التصديقية ليست لغوية, أي أثْها لا تعبّر عن علاقةٍ ناشئةٍ عن 
الوضع بين اللفظ والمدلول التصديق ؛ لأنّ الوضع إنّا يوجد علاقةَ بين تصوّر اللفظ 
وتصوّر المعنئ, لا بين اللفظ والمدلول التصديق, وإمّا تنشأ الدلالة التصديقية من 
حال المتكلّم. فإنّ الانسان إذا كان في حالة وعي وانتباءٍ وجدّيٍ وقال: «الحق 
منتصر» يدلّ حاله على أَنّهِ م يقل هذه الجملة سأهياً ولا هازلةً؛ وما قالها بإرادة 
معيّنةٍ واعية. 

وهكذا نعرف أنّا حين نسمع جملةً كجملة «الحقّ منتصر» نتصوّر المعاني 
اللغوية للمبتدا والخبر بسبب الوضع الذي اوجد علاقة السببية بين تصوّر اللفظ 
وتصوّر المعنى, ونكشف الإرادة الواعية للمتكلّم بسبب حال المتكلّم. وتصورنا 
ذلك مثّل الدلالة التصوّرية, واكتشافنا هذا جمدل الدلالة التصديقية» والمعئ الذي 
نتصوّره هو المدلول التصوّريّ واللغويّ لِلّفظ, والإرادة التى نكتشفها في نفس 
المتكل هن المدلول التصبد يو" والنقبيت الذي :يدل عليه حال المتكلم, 

وغل نهدا الأساين كس يسدر لول : 

أحدهما : اللغة بما تشتمل عليها من أوضاع وهي مصدر الدلالة التصوّرية. 


والآخر : حال المتكلّم . وهو مصدر الدلالة التصديقية, أي دلالة اللفظ على 
مدلوله النفسيّ التصديقء فإنّ اللفظ إِمّا يكشف عن إرادة المتكلّم إذا صدر في حال 
يقظةٍ وانتباه وجدَّيّة , فهذه الحالة هى مصدر الدلالة التصديقية ولهذا نجد أَنّ اللفظ 


إذا صدر من المتكلّم في حالة نوم أو ذهولٍ لا توجد له دلالة تسد ةا ولول 


الحملة الخيرية والجملة الإنشائية : 


تقسّم الجملة عادةً إلى خبريةٍ وإنشائية؛ ونحن في حياتنا الاعتيادية نحسٌ 
بالفرق بينهماء فأنت حين تتحدّث عن بيعك للكتاب بالأمس وتقول : « بعت 
الكتاب بدينار» ترئ أنّ الجملة تختلف بصورة أساسيةٍ عنها حين تريد أن تعقد 
الصفقة مع المشتري فعلاً, فتقول له + «بعمّكَ الكتات بدينار». 

وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدلّ على نسب تامةٍ بين البيع والبائع 
- أي ببنك وبين البيع -يختلف فهمنا للجملة وتصوّرنا للنسبة في الحالة الأول عن 
فهمنا للجملة وتصوّرنا للنسبة في الحالة الثانية؛ فالمتكلّم حين يقول في الحالة 
الأولى : «بعثُ الكتاب بدينارٍ» يتصوّر النسبة بما هي حقيقة واقعة لا يهلك من 
أمرها فعلاً شيئاً, إلا أن يخبر عتها إذا أراد, وأمّا حين يقول في الحالة الثانية : «بعماكَ 
الكتاب بدينار» فهو يتصوّر النسبة لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنهاء بل 
يتصوّرها بوصفها نسبةً يراد تحقيقها. 

ونستخلص من ذلك : أن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظوراًإليها 
بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه. والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة 
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وهناك من يذهب من العلماء -كصاحب الكفاية بإ(" إلى أن النسبة التي 
تذلّ عليها « بعت » في حال الإخبار و«بعثُ» في حال الإنشاء واحدة..ولا يوجد 
أيّ فرق في مرحلة المدلول التصوّري بين الجملتين وما الفرق في مرحلة المدلول 
التصديق؛ لأنّ البائع يقصد بالجملة إبراز اعتبار القليك بها وإنشاء المعاوضة عن 
هذا الطريق, وغير البائع يقصد بالجملة الحكاية عن مضمونها, فالمدلول التصديق” 
مختلف دون المدلول التصوّري. ْ 

ومن الواضح أ هذا الكلام إذا تعقّلناه فإمًا يتم" في الجملة المشتركة بلفظ 
واحدٍ بين الإنشاء والإخبار .كا في « بعت » ولا يمكن أن ينطبق على ما يختصّ به 
الانشباء أو الانخبار ا ال الآمر دميلاً ‏ جلة إنشائية ولا تعمل 
للحكاية عن وقوع الحدث. وإِمّا تدلٌ على طلب وقوعه, ولا يمكن القول هنا بأنّ 
المدلول التصوريّ ل«افعل» نفس المدلول التصوّري للجملة الخبرية. وأنّ الفرق 
بينهما في المدلول التصديق فقط . والدليل على عدم إمكان هذا القول : أنّا نحش 
بالفرق بين الجملتين حقّ في حالة تجرّدهما عن المدلول التصديق وسماعهم| من لافظ 


لا شعور له. 


الدلالات التى يبحث عنها علم الأصول : 

نستطيع أن نقتم العناصدر اللغوية من وجهة نظر أصوليةٍ إلى عناصر مشتركةٍ 
فى عملية الاستنباط. وعناصر خاصّةٍ فى تلك العملية. 

فالعناصر المشتركة هي :كل أداةٍ لغوية تصلح للدخول في ايّ دليل مهما كان 
نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل, ومثاله : صيغة فعل الأمرء فإِنٌّ بالإمكان 
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استخدامها بالنسبة إلى أي موضوع. 

والعناصر الخاصّة في عملية الاستنباط هي :كل أداةٍ لغويةٍ لا تصلح للدخول 
إلا في الدليل الذي يعالم موضوعاً معيّناً. ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع 
آخرء ككلمة «الإحسان» فإئها لا يومكن أن تدخل في دليل سوئ الدليل الذي 
يشتمل على حكم مرتبطٍ بالإحسان, ولا علاقة للأَدلّ التي تشتمل على حكم 
الصلاة _مثلاً _بكلمة «الاحسان», فلهذا كانت كلمة «الاحسان» عنصراً خاصّأ 
ف#عملية الاشخباط: 

وعلى هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأوّل من الأدوات 
اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط . فيبحث عن مدلول صيغة 
فعل الأمرء وأ ئها هل تدلّ على الوجوب, أو الاستحباب؟ ولا يبحث عن مدلول 
كلمة (الاحسنان )د 

ويدخل في القسم الْأُوّل من الأدوات اللغوية أداة الشرط أيضاً؛ لأها تصلح 
للدخول في استنباط الحكم من أيٍّ دليلٍ لفظييٌ مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلّق 
بد فهو تمع من افق القائل :اذا وال ت لقنس وت الصلاة» أن وجوت 
الصلاة مرتبط بالزوال بدليل أداة الشرطء ونستنبط من النصّ القائل : «إذا هلّ 
هلال شهر رمضان وجب الصوم» أن وجوب الصوم مرتبط بالهلال؛ ولأجل هذا 
يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصراً مشتركاً, ويبحث عن نوع الربط 
الذي تدلٌ عليه ونتائجه في استنباط الحكم الشرعي. 

وكذلك الحال في صيغة الجمع المعكف باللام؛ لأ ثها أداة لغوية صالحة للدخول 
في الدليل اللفظيّ مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. 

وفي ما يلي نذكر بعض الفاذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها 
الصو موده 


14 رمام ووش في عله الأصول:/ الحلقة الأول 


١‏ صيغة الأمر: 


صيغة فعل الأمر نحو «إذهب» و« صل » و«نحء » و« جاهِذ» إلى غير ذلك 
ا دفوم 

والمقة ريق الأضولنن: عاد هو القول. بأ هذه الضيعة غدل عه خل' 
الوجوب. 

وهذا القول يدعونا أن نتساءل : هل يريد هؤلاء الأعلام من القول بأنّ 
صيغة فعل الأمر تدلّ على الوجوب أن صيغة فعل الأمر تدلٌ على نفس ما تدلّ عليه 
كلمة الوجوب فتكونان مترادقتين؟ وكيف يكن افتراض ذلك؟ مع أَنّنا نحش 
بالوهة]ة: أن كلمة الروك واضيقة. قمل لآم البسيعا مترادشين يدو نان أن 
نستبدل إحداهما بالأخرى, وما دام هذا الاستبدال غير جائزٍ فنعرف أن صيغة فعل 
الأمر تدلٌ على معنىّ يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب, ويصبح من 
الصعب عندئذٍ فهم القول السائد بين الأصوليين بأنّ «صيغة فعل الأمر تدلٌ على 
الوجوب». 

والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر لكي نعرف 
كيف تدلّ على الوجوب, فنحن حين ندقق في فعل الأمر نجد أنه يدل على نسبةٍ بين 
مادة الفعل والفاعل منظوراً إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها وإرسال المكلف نحو 
إيجادها. 1 

أرأبت الصيّاد حين يُرسِل كلب الصيد إلى فريسته؟ إِنّ تلك الصورة التى 
حفورها المتادعى زات الكلت نا الفريقة وهريريلة انا ىقس الضواة: 
التي يدل عليها فعل الأمرء وهذا يقال في علم الأصول : إِنّ مدلول صيغة الأمر هو 
النسية الاأزسالية: 


وكا أنّالصياد حين يرسل الكل ب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا ثاتجاً عن 
شوق شديد إلى الحصول على تلك الفريسة ورغبةٍ أكيدةٍ في ذلك , وقد يكون ناتحاً 
عن رغبةٍ غير أكيدةٍ وشوتي غير شديدٍ, كذلك النسبة الإرسالية التي تدلّ عليها 
الصيغة في فعل الأمر قد نتصوّرها ناتجةَ عن شوق شديدٍ وإلزام أكيد, وقد نتصوّرها 
ناتجةَ عن شوق أضعف ورغبة أقلّ درجة. 

وعلى هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الأصول القائل : إِنّ 
ضيقة قعل الأم 8د عل الوتفوب: :فار تناد ث الصيعة قن وسكت :لشي 
الإرسالية بوصفها ناتجةً عن شوتي شديدٍ وإلزام اكيوووط اوكا معنئ الإلزام 
والووف مين الضوؤة الى تعصوويها لفون اللعوي لأطيفة علد بياغها دون ان 
وح ا د او ا 
الم حال ال 0 
كما استعملت في موارد الوجوب . و لكنّ استععالها في موارد الوجوب 
استعمال حقيق ؛ لأنّه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له. واستعماها 
فى موارد الاستحباب استعال بحازئ يبوره الشبه القاتكم بين الاستحباب 
والوجوب. 

و الدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلنا : 
هو اللاويتر النسيق إلى ذهن العسر ف ذلك با د الآمر العر يذ 
هذا انيت ل يي را الم 
ولينسن ذلك اله لاتيسباق: الوجوف”غرفاً من اللفظ وتناد زه و التبادر:غلامة 
الحقيقة. 
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: -صيغة النهي‎ ١ 

صيغة النبي نحو «لا تذهث». والمقدّر بين الأصوليّين هو القول بِأنّ صيغة 
الغبي تدلٌ على الحرمة, ويجب أن نفهم هذا القول بصورة تمائلةٍ لفهمنا القول بأنّ 
صيغة الأمر تدلّ على الوجوب مع فارق, وهو: أنّ النبي إمساك ومنع, والأمر 
إرسال وطلبء فصيغة النهي إذن تدلّ على نسبةٍ إمساكية. 

أى أنَا إن سي جلة «و عت #امصوؤر بينة يق الذهاف والناطي, 
ونتصوّر أن المتكلّم يُرسِل الخاطب نحوها ويبعثه إلى تحقيقها .كا يرسل الصيّاد كلبه 
نحو الفريسة. وأمّا حين نسمع جملة «لا تذهث» فنتصوّر نسبة بين الذهاب 
وا لخاطب. ونتصوّر أنّ المتكلّم سك مخاطبه عن تلك النسبة ويزجره عنهاء كا لو 
حاول كلب الصيد ان يطارد الفريسة فامسك به الصيّاد. ولهذا نطلق علبها أسم 
«النسبة الامساكية ». 

وتدخل الحرمة في مدلول النغهي بالطريقة التي دخل بها الوجوب إلى مدلول 
ادن وللوجد و12 اله إن سسالا المناد: فنا عد أذ الصيادسحين فيك كلية عن 
تتبّع الفريسة قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة تتبّع الكلب للفريسة بدرجة 
شديدة» وقد ينتج عن كراهة ذلك بدرجةٍ ضعيفة , ونظير هذا هامأ نتصوّره في النسبة 
الإمساكية التى نتحدّث عنهاء فإنا قد نتصورها ناتجة عن كراهة شديدة للمنهيٌ عنه, 
وقد لخوره ناتجة عن كراهة ضعيفة . 1 

ومعنى القول بأنّ «صيغة النهي تدلّ على الحرمة» في هذا الضوء : أن الصيغة 
بوطوقة امي الاباك برصويا اق ع وزاد سناد ة ره ارط يدا 
الحرمة ضمن الصورة التي نتصوّر بها المعنى اللغويّ لصيغة النبي عند سماعها. 
والدليل على أئها موضوعة كذلك هو التبادر. | تقدم في صيغة الأمر. 


وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة, فيّنهئ عن 
المكروه أيضاً بسبب الشبه القائم بين الكراهة والحرمة ويعتير استعماها في موارد 
المكروهات استعمالاً يحازياً. 


“-الإطلاق : 


وتوضيحه : أَنّ الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفي 
عادة بقوله : «أكرم الجار» .بل يقول :«أكرم الجارَ المسلم». وأماإذاكان يريد من 
ولده أن يُكرم جاره مهما كان دينه فيقول : «أكرم الجار». ويطلق كلمة «الجار» 
- أي لا يقيّدها بوص خاصٌ - ويفهم من قوله عندئذٍ أن الأمر لا يختصٌّ بالجار 
المسلم , بل يشمل الجار الكافر أيضاً. وهذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة «الجار» 
يحرّدةً عن القيد, ويسمّئ هذا ب«الإطلاق» ويسمّئ اللفظ في هذه الحالة « مطلقاً» . 

وعلى هذا الأساس يعتبر ترد الكلمة من القيد اللفظيّ في الكلام دليلاً على 
مول الحكمء ومثال ذلك من النصّ الشرعيّ قوله تعالى :< أَحَلَّ اله اليئمه!", 
فقدجاءت كلمة «البيع» هنا يحددةٌ غن أي قبدٍ في الكلام : فيدلٌ هذا الإطلاق على 
ثمول الحكم بالحليّة جميع أنواع البيع . 

وأمّاكيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيدٍ في الكلام دليلاً على الشمول؟ وما هو 
مصدر هذه الدلالة ؟ فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوئ هذه الحلقة . 

ولكن نقول على نحو الإيجاز : إنّ ظاهر حال المتكلّم حيخا يكون له مرامٌ في 
نفسه يدفعه إلى الكلام أن يكون في مقام بيان تام ذلك المرام» فإذا قال : «أكرم 
الجار» وكان مرامه الجار المسلم خاصّةً لم يكتفب بما قال, بل يردفه عادةً بما يدل 


)00 البقرة : 1/0 . 
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على قيد الإسلام, وفي كلّ حالةٍ لا يأتي بما يدل على القيد نعرف أنّ هذا القيد غير 
داخل في مرامه. إذ لو كان داخلاً في مرامه ومع هذا سكت عنه لكان 
ذلك علئ خلاف ظاهر حاله القاضى بِأنّه فى مقام بيان تام المراد بالكلام, 
فيك الأسدلكل نهدي الوطاؤف م السكرت وعد تذكر القن وير 
عن ذلك بقرينة الحكمة. 


-أدوات العموم : 


أدوات العموم مثالها «كلٌ» في قولنا : «احترِخ كلّ عادل»؛ و ذلك 
ا نَالآمرحين يريد أن يدل علئ تعول حكنه وعمومه قد يكتفي بالإطلاق 
وذكرالكلمة بدون قيدٍ_كم|ا شر ناه آنفاً -فيقول :«أكرء الجار», وقد يريد 
نزيداً سن التأكد علي العموء والشصول فيآمى بأذاوخاضة للدلالة على 
ذلك: فيقول في المثال المتقدّم مثلاً : «أكرم كلّ جار». فيفهم السامع من 
ذلك مريداً من التأكيد علئ العموم والشمولء وهذا تعتبركلمة «كلّ» من 
أدوات العموم؛ لأثها موضوعة ف اللغة لذلك, ويسمّئ اللفظ الذي دلّت الأداة 
علو :عجوم رعانا )ويم تدعضه ب« مدخو الأداة» ؛ لأنّأداة العموم دخلت 
عليه وعمّمته. 

وى ات أ و ل اخام مهم 

ل ل 0 
و«كافة», وما إليها من ألفاظ . 

وقداختلف الأصوليّون في صيغة ال جمع المعرّف باللام, من قبيل 
«الفقهاء ». «العقود». 


فقال بعضهه'" : إنّ هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضاً. 
مئل كلمة «كلٌ». فأَيّ جمع من قبيل «فقهاء» إذا أراةالتكله إنيات 
الحكم لجميع أفراده و التدليل علئ عمومه بطريقة إِيجابتَةٍ أدخل عليه 
اللام. فيجعله جمعاً معدفاً باللام. و يقول : «احترم الفقهاء». أو «أوفوا 
بالعقود». 

وبعض الأصوليّين!'" يذهب إلى أنّ صيغة الجمع المعدّف باللام ليست من 
أدوات العموم, ونحن إِمّا نفهم الشمول في الحكم عدم مع التكلء ل 
«احترم الفقهاء» مكلا حسمب التظلاق وتحجد الكلمة عن القيود. لا بسبب 
دخول اللام على الجمع , أي بطريقةٍ سلبيةٍ لا إيجابية» فلا فرق بين أن يقال : « أكرم 
الفقهاء». أو : «اكرم الفقيه». فكما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية إلى 
الإطلاق كذلك الحال في الجملة الأولى, فالمفرد والجمع المعوّفان لا يدلان على 


الشمول إلا بالطريقة السلبية. 
ه_أداة الشرط : 


أداة الشرط مثاها «إذا» فى قولنا: «إذا زالت الشمس فصلٌّ», و«إذا 
أحرمت للحجّ فلا تتطيّب»., وتسمّئ الجملة التى تدخل علبها أداة الشرط جملة 
شرطية, وهي تختلف في وظيفتها اللغوية عن غيرها من الجمل التي لا توجد فيها 
أداة شرط. فإنّ سائر الجمل تقوم بربط كلمةٍ بأخرئ, نظير ربط الخير بالمبتدا في 


)00 كالمحقق النائيني !ا به في فوائد الأصول ؟ 5 
(؟) منهم المحقّق العراقي في نهاية الأفكار ؟: .45٠١‏ و المحقّق الخراساني في كفاية 
الأصول : 00. 
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القفية المملة. 

وما الجملة الشرطية فهي تربط بين جملتين, وهما : جملة الشرط وجملة 
الجزاءء وكلّ من هاتين الجملتين تتحوّل بسبب هذا الربط الشرطئ من جملةٍ تامّةٍ 
إن جل تاقد وكون اللجسلة دا سن اللكيلة المرظة بكائلها. 

وإذا لاحظنا المثالين المتقدّمَين للجملة الشرطية وجدنا أن الشرط في المثال 
الأوّل زوال الشمسء وفي المثال الثاني هو الإحرام للحجّ, وأمّا المشتروط فهو 
مدلول جملة « صل » و «لا تتطيّب». وا كان مدلول «صلٌّ» بوصفه صيغة أمر هو 
الوجوب, ومدلول «لا تتطيّب» بوصفه صيغة نهي هو الحرمة -ك) تقدم 513 
أن ريوط هو الر عرب أو المترسة: أى التك الدريعية رضي أن لتك القرطة 
مشروط بزوال الشمس أو بالإحرام للحجّ : أنه مرتبط بالزوال أو الإحرام ومقيّد 
بذلكموالمققه فق إذا انك (فيدة: 

وينتج عن ذلك : أنّ أداة الشرط تدلّ على انتفاء الحكم الشرعيّ في حالة 
اتتفاء الشرط ؛ لأنّ ذلك نتيجة لدلالتها على تقييد الحكم الشرعئّ وجعله مشر وطأء 
فيدلٌ قولنا : «إذا زالت الشمس فصلٌ» على عدم وجوب الصلاة قبل الزوال؛ 
ويدلٌ قولنا :«إذا أحرمت للحجٌ فلا تتطيّب» على عدم حرمة الطيب في حالة عدم 
الإحرام للحجٌ. وبذلك تصبح الجملة الشرطية ذات مدلولين : أحدهما إيجابي. 
والآخر سللى. 

فالايجابي” : هو ثيوت الجزاء عند ثبوت الشرط . ومدلوها السليّ هو انتفاء 
قار غود كناد شر فلا ْ 

ويسمّئ المدلول الإيجابّ «منطوقاً» للجملة, والمدلول السلع «مفهوماً». 

كل جملةٍ لها مثل هذا المدلول السلبيّ يقال في العرف ل 1 هله 
الجملة أو القضية ذات مفهوم. 


وقد وضع بعض الأصوليّين١'"‏ قاعدةً عامّةَ لهذا المدلول السلبّ في اللغة, 
فقال : إِنّ كلّ أداةٍ لغوية تدلّ على تقيبد الحكم وتحديده لها مدلول سلبيء إذ تدلّ 
على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم, وأداة الشرط تعتبر 
مصداقاً هذه القاعدة العامة؛ لأثها تدلٌ على تحديد الحكم بالشرط . 

ومن مصاديق القاعدة أيضاً : أداة الغاية, حين تقول مثلاً : « نحم حي تغيب 
الشمس». فإِنٌّ «نئْ » هنا فعل أمرٍ يدل على الوجوب. وقد دلت «حقٌ» بوصفها 
أداة غاية على وضع حدٌّ وغاية لهذا الوجوب الذي تدلّ عليه صيغة الأمرء ومعنى 
كونه غايةً له : تقيبده؛ فيدلٌ على انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب الشمس.ء وهذا هو 
المدلول السلىّ الذي نطلق عليه اسم المفهوم. ويسمّئ المدلول السلّ للجملة 
الشرطية ب«مفهوم الشرط ».كما يسمّئ المدلول السليٌ لأداة الغاية من قبيل حقٌ 
في المثال المتقدم ‏ ب«مفهوم الغاية». ْ 

وأمّا إذا قيل : «أكرم الفقير العادل» فلا يدلّ القيد هنا على أنّ غير العادل لا 
يجب إكرامه ؛ لأنّ هذا القيد ليس قيداً للحكم , بل هو وصف للفقير وقيد له والفقير 
هو موضوع الحكم لانفسه, وما دام التقيبد لا يعود إلى الحكم مباشرةً فلا دلالة له 
على المفهوم , ومن هنا يقال : إِنّه لا مفهوم للوصف. ويراد به ما كان من قبيل كلمة 
«العادل» في هذا المثال. 


)١(‏ ذكر ذلك صاحب الكفاية فى بحث مفهوم الغاية. (كفاية الاصول : 55؟) وكذا المحقق النائينى فى 


بحث مفهوم الوصف ( أجود التقريرات :١‏ 4788). 
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إذا واجهنا دليلاً شرعياً فليس المهمٌ أن نفشره بالنسبة إلى مدلوله التصوريٌ 
اللغوية فحست يل أن شره بالفينة إلى دلول التضديق #التعرف: هاة| أراد 
الشارع بهء وكثيراً ما نلاحظ أن اللفظ صالم لدلالات لغوية وعرفية متعدّدة فكيف 
نستطيع أن نعيّن مراد المتكلّم منه؟ 

وهنا نستعين بظهورين : 

أحدهما : ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معن معيّن. ومعنى 
الظهور في هذه المرحلة : أن هذا المع أسرع انسباقاً إلى تصوّر الإنسان عند سماع 
اللفظ من غيره من المعاني فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغة. 

والآخر: ظهون حال المتكلّم فى أَنَّما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة 
الدلالة التصورية, أي أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغةً. وهذا ما يسمّئ بظهور 
التطابق بين مقام الإثبات ومقام التبوت, ومن المقرّر في علم الأصول أنّ ظهور 
حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ حجّة . 

معن عشي الظهون: اتخاذه أساساً لتفسيز الدليل اللفل عل ضوئه 
فنفترض دائاً أن المتكلّم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغو 00 
أخذاً بظهور حاله. ولأجل ذلك يطلق على حجّية الظهور اسم «أصالة الظهور»؛ 
لما تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي . 

وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نمت في البحث السابق ده 


)١(‏ لا نريد باللغة والنظام اللغويّ العام هنا اللغة في مقابل العرف. بل النظام القائم بالفعل لدلالة 
الألفاظ. سواء كان لغويّاً أَوَلياً أو ثانوياً. المؤلف بي . 


المدلول اللغويّ الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغويّ العامّ. مع 
أنّالمهمٌ عند تفسير الدليل اللفظئ هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ من معنى, لا 
ما هو المعنى الأقرب إليه في اللغة فنا ندرك في ضوء أصالة الظهور أَنّ الصلة وثيقة 
جدا بين اكتشاف مراد المتكلّم وتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة ؛ ؛ لأ أصالة 
الظهور تحكم بأنّ مراد المتكلّم من اللفظ هو نفس المدلول اللغويّ الأقرب, أي 
المعؤئ الظاهر من اللفظ لغةً. فلكي نعرف مراد المتكلّم يجب أن نعرف المعنى الأقرب 
إلى اللفظ لغدَ لنحكم بِأنّه هو المعنئ المراد للمتكلم. 

والدليل على حجّية الظهور يتكوّن من مقدّمتين : 

الأولى : أنّ الصحابة وأصحاب الأممة 2 كانت سيرتهم قائُةَ على العمل 
بظواهر الكتاب والسنّة واتخاذ الظهور أساساً 00 هو واضح تأريخيّاً من 
عملهم وديدنهم. 

الثانية : أنّ هذه السيرة على مرأىّ ومسمع من المعصومين +250 وم يعترضوا 
علبها بشيء, وهذا يدل على صحّتها شرعأ أ. ولا لردعوا عنها. وبذلك يغبت إمضاء 
الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور. وهو معنى حجّية الظهور شرعاً 


تطبيقات حجّية الظهور على الأدلّة اللفظية : 


ونستعرض في ما يلى ثلاث حالاتٍ لتطبيق قاعدة حجّية الظهور : 

الأول : أن يكوة الفط ىق الاليل معوء وسيدى اللقة .ولا يصل للدلالة ل 
معن آخر في النظام اللغويٌ والعرفّ العامٌ. 

والقاعدة العامّة تحثم في هذه الحالة أن يحم اللفظ على معناه الوحيد ويقال : 

إِنّ المتكلّم أراد ذلك المعنى »؛ لأ نَ المتكلّم يريد باللفظ دائًاً المعنى المحدّد له في 
0 اللغويٌ العامٌ. ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صدريحاً في معناه ونضّاً. 
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الثانية : أن يكون لِلّفْظ معانٍ متعدّدةٌ متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب 
النظام اللغوي العام من قبيل المشترك, وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من 
اللفظ على أساس تلك القاعدة. إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغوية 
لتطبّق القاعدة عليه. ويكون الدليل في هذه الحالة يحملاً. 

الثالثة : أن يكون للّفظ معان متعدّدة في اللغة وأحدها أقرب إلى اللفظ لغوياً 
ونان متائية ومقالة كلمف و الخرعالم انعو سترو وري توهو البسر من 
الماء», ومعنّ يحازيّ بعيد وهو «البحر من العلم». فإذا قال الآمر : «إذهب إلى 
البحر في كلّ يوم» وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة «البحر» من هذين 
الحين حب علبنا أن تارق السياق'الذئ بعاءت فيه كلنة والبشر» بوتريد 
ب«السياق» كل ما يكدف اللفظ الذي نريد قهمه من دوال أخرئ شواء كانتت 
لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاماً واحداً مترابطاً أو 
حاليّةَ كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالةٍ في الموضوع. 

فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدلٌ على خلاف المع 
الظاهر من كلمة «البحر » كان لزاماً علينا أن نفسّر كلمة «البحر» على أساس ال معنى 
اللغوي الأقرب تطبيقاً للقاعدة العامة القائلة بحجّية الظهور. 

وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتّفق مع ظهور كلمة «البحر»», ومثاله أن 
يقول الآمر : «إذهب إلى البحر في كلّ يوم واستمع إلى حديثه باهةّام ». فإِنٌ الاستاع 
إلى حديث البحر لا يتّفق مع المعئئ اللغويّ الأقرب إلى كلمة «البحر». وإِمّا يناسب 
العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمه, وفي هذه الحالة نجد أنفسنا تتساءل : ماذا أراد 
المتكلّم بكلمة «البحر»؟ هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستاع إلى 
حديثه, أو أراد مها البحر من الماء وم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيق» بل أراد به 
الإصغاء إلى صوت أمواج البحر؟ وهكذا نظلٌ متردّدين بين كلمة «البحر» 


وظهورها اللغويّ من ناحية. وكلمة «الحديث» وظهورها اللغوي من ناحية 
أخرئ: ومعنى هذا أن نتردّد بين صورتين : 

إحداهما : صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموّج والاستاع إلى صوت 
موجه. وهذه الصورة هي اللني توحي بها كلمة «البحر». 

وال ئ : صورة الذهاب إلى عام غزير العلم والاستاع إلى كلامه. وهذه 
الصورة هي التي توحي بها كلمة «الحديث». 

وق هذا المال. هيا أن انظ سباق تديعاً ككل لوازي أي تهافين 
الغروزطن أقرب إليه في النظام اللغوي العام ؟ أي أَنّ هذا السياق إذا أل على ذهن 
شخص يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحةٍ هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة 
الأولى. أو الصورة الثانية؟ فإن عرفنا أن إحدئ الصورتين أقرب إلى السياق 
بموجب النظام اللغويّ العام ولنفرضها الصورة الثانية ‏ تكوّن للسياق -ككلٌ - 
ظهور في الصورة الثانية: ووجب أن نفشر الكلام على يا عن تلك الصورة 
الظاهرة. 

ويطلق على كلمة «الحديث» في هذا المثال اسم «القرينة»؛ لأ ثها هي التي 
دلت على الصورة الكاملة للسياق وابطلت مفعول كلمة «البحر» وظهورها. 

وأمًا إذاكانت الصورتان متكافئتين في علاقته| بالسياق فهذا يعني أنّ الكلام 
أعيع عمل ول كليور له باقلايي عال لطيو الماغدة العافي 7" 


القرينة المتّصلة والمنفصلة : 

عرفنا أنّ كلمة «الحديث» في المثال السابق قد تكون قرينةٌ فى ذلك 
السياق, و تمك (اقرييه م متضلة) لأا متصلة , بكلمة «البحر» التى أبطلت مفعوها 
وداخلة معها في سياق واحد. والكلمة التى يبطل مفعوها بسبب القرينة تسمّى 
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ب«ذي القرينة». 

ومن أمثلة القرينة المتّصلة : الاستثناء من العامٌ.كما إذا قال الآمر : «أكرم كل 
فقير إلا الفُسَاق». فإنَكلمة «كلٌ» ظاهرة في العموم لغدّ. وكلمة «القُسَاق» تتناى 
مع العموم, وحين ندرس السياق ككل وى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة 
أقرب إليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة «كلٌ»؛ بل لا محال للموازنة بينهماء 
وهذا تعتس أداة الاسسداء قريب عل الم الغاة للسيا» 

فالقرينة المتصلة هي :كل ما يتصل بكلمةٍ أخرئ, فيبطل ظهورها ويوجّه 
المعنئ العام للسياق الوجهة اللني تنسجم معه. 

وقد يتّفق أنّ القرينة بهذا المع لا تجىء متّصلةً بالكلام بل منفصلةً عنه, 

ومثاله : أن يقول الآمر: «أكرم كلَّ فقير», ثم يقول في حديثٍ آخر بعد 
ساعة : «لا تكرم فسّاق الفقراء». فهذا النبي لو كان متّصلاً بالكلام الأوّل لاعتّير 
قرينةَ منّصلة, ولكنّه انفصل عنه في هذا المثال. 

وفي هذا الضوء نفهم معن القاعدة الأصولية القائلة : «إِنّ ظهور القرينة مقدَّم 
على ظهور ذي القرينة, سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة». 


إثبات الصدور 


لكي نعمل بكلام بوصفه دليلاً شرعياً لابٌ من إثيات صدوره من المعصوم ؛ 
وذلك ا الطرق التالية : 

الأول : التواترء وذلك بأن ينقله عدد كبير من الرواة» وكل خبرٍ من هذا 
العدد الكبير يشكّل احتالاً للقضية وقرينةٌ لإثباتها. وبقراكم الاحتالات والقرائن 
يحصل اليقين بصدور الكلام؛ وحجّية التواتر قائة على أساس إفادته للعلم: ولا 
تحتاج حجّيته إلى جعلٍ وتعبّدٍ شرعي . 

الثاني : الإجماع والشهرة. وتوضيح ذلك : أَنّا إذا لاحظنا فتوئ الفقيه 
الواحد بوجوب الخمس في المعادن مثلاً نهد أ ثها تشكل قرينة إثبات ناقصة على 
وجود دليلٍ لفظييٌ مسبتي يدلّ على هذا الوجوب؛ لأنّ فتوئ الفقيه تجعلنا نحتمل 
تفسيرين ها : 

أحدهما : أن يكون قد استند في فتواه إلى دليل لفظيٌ -مثلاً ‏ بصورةٍ 

والآخر : أن يكون مخطئاً في فتواه. 

وما دمنا نحتمل فيها هذين التفسيرين معا فهي قرينة إثباتٍ ناقص. فإذا 
أضفنا إليها فتوئ فقيهِ آخر بوجوب الخنمس في المعادن أيضاًكَبُر احّال وجود دليلٍ 
لفظييٌ يدل على الحكم ؛ نتيجة لاجتاع قرينتين ناقصتين, وحين ينضمٌ إلى الفقيبين 
فقيه ثالث نزداد ميلا إلى الاعتقاد بوجود هذا الدليل اللفظى, وهكذا نزداد مَيلاً إلى 
الاعتقاد بذلك كلَّما ازداد عدد الفقهاء [المفتين ] بوجوب ان في المعادن, فإذا 
كان الفقهاء قد اتفقوا جميعاً على هذه الفتوئ سمي ذلك «إجماعاً». وإذا كانوا 


ييل الب و06 0-00 “مروش في غلم الأصول /الحلقة الاولى 


يشكلوة الأكثرية فقط سُعّى ذلك «شهرة». 

فالا جماع والشهرة ظَ بقان لاكتشاف وجود الدليل اللفظيٌ في جملةٍ من 
الأميان» 
وحكم الإجماع والشهرة من ناحيةٍ أصوليةٍ أنه مى حصل العلم بالدليل 
الشرعيٌّ بسبب الإجماع أو الشهرة وجب الأخذ بذلك في عملية الاستنباط, 
وأصبح الإجماع والشهرة حجّة. وإذالم يحصل العلم بسبب الإجماع أو الشهرة فلا 
اغتبار بهباء د لا يفيدان حيشز إلا الظرخ» ولا دليل على حكية هذا الطخ شرعاء 
فالأصل عدم حجّيته؛ لأنّ هذا هو الأصل في كلّ ظنّ. كا تقدم. 

الثالث : سيرة المتشرّعة, وهي السلوك العام للمتديّبين في عصر المعصومين, 
يو قدل الذافن عل" إقامة تعالةة الميريق يوه الايد ا عدا الحينة أذ 
على عدم دفع الخمس من الميراث . 

وهذا السلوك العام إذا حّلناه إلى مفرداته. ولاحظنا سلوك كلّ واحدٍ 
بصورةٍ مستقلّةٍ نجد أنّ سلوك الفرد المتديِّن الواحد في عصر التشريع يعتبر قرينة 
إثباتٍ ناقصة على صدور بيانٍ شرعييٌ يقرّر ذلك السلوك, ونحتمل في نفس الوقت 
أيضا الحظا والغفلة وحقٌّ التساح. 

فإذا عر فنا أن فردين في عصر التشريع كانا يسلكان نفس السلوك ويصليان 
الظهر ‏ مثلاً -في يوم الجمعة ازدادت قوّة الإثبات, وهكذا تكبر قوّة الإثبات حتى 
تصل إلى درجة كبيرة عندما نعرف أن ذلك السلوك كان سلوكاً عامّا يتّبعه جمهرة 
المتديّنين في عصر التش ريع إذ يبذو من المؤكّد حينثزٍ أن سلوك هؤلاء جميعاً لم ينشأ 
عن خطأ أو غفلةٍ أو تسامح؛ لأنّ الخطأ والغفلة أو التساح قد يقع فيه هذا أو 
ذاك وليس من الحتمل أن يقع فيه جمهرة المتديّين في عصر التشريع 
جميعاً. 


وهكذا نعرف أنّ السلوك العام مستند إلى بيانٍ شرعييٌ يدل على إمكان إقامة 
الظهر في يوم الجمعة. وعدم وجوب الخمس في الميراث , وهي في الغالب تؤدّي إلى 
الجزم بالبيان الشرعئّ ضمن شروط لا حال لتفصيلها الآن. 

وم كانت كدان فهى حححق رأما إذالى عصيلن ينبا التو فلا عابي 
لعدم الدليل على الحجّية حينئزٍ. 

و هذه الطرق الثلاث كلّها مبتيّة علئ تراكم الاحتالات و تجمّع 
القراكي. 

الرابع : خبر الواحد الثقةء ونعبّر بخبر الواحد عن كلّ خبر لا يفيد العلم» 
وحكة + أنه إذا كان الخي:ثقة أحن به وكان حخة: الفلا وهذه الحكية قابنة 
شرعاً لا عقلاً؛ لأها لا تقوم على أساس حصول القطع , بل على أساس أمر الشارع 
باتّباع خبر الثقة. فقد دلت ادلة شرعية عديدة على ذلك, وياتي بيانها في حلقةٍ 
تقبلة إن شاء اله تعالى: 

ومن تلك الأدلة : آية النبأ. و هي قوله تعالئ :ل يا أيّها الذِينَ آمَنُوا 
إن عنادكه فايس ميا تتقترلاي :11" الانة ب فالنة يفيل حدما تله 
شرطية, وهي تدل منطوقاً علئ إناطة وجوب التبيّن بمجيء الفاسق 
بالجباوعدل مفهوما على فى :وجوت التق فى بعال جيه النياً من 
فاغي الفامى راسي ةلاد للالمع عد ادن الاي الكرية حك خير 
العادل الثقة. 

ويدلٌ على حجّية خبره أيضاً: أنّ سيرة المتشرّعة والعقلاء عموماً على 
الأتكال عليه وتستكشف :من انعقاذ سيرة المنساعة غل ذلك والشفران عمل 
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أصحاب الْأَعه والرواة عليه أنّ حجّيته متلقّاة حم من قبل الشارع ؛ وفقاً لما تقدّم من 
0 عن سيرة المتشرّعة وكيفية الاستدلال بها. 


ب -الدليل الشرعى غير اللفظى 


الدليل الشرعيّ غير اللفظيٌ : كلّ ما يصدر من المعصوم ما له دلالة على 
الحكم الشرعيء وليس من نوع الكلام. 

ويدخل ضمن ذلك فعل المعصوم, فإن أتى المعصوم بفعلٍ دل على جوازه, 
وإن تركه ذل على عدم وجوبهء وإن أوقعه بعنوان كونه طاعة لله تعالى دل على 
المطلوبية . ويثبت لدينا صدور هذه الأنحاء من التصرّف عن المعصوم بنفس الطرق 
المتقدمة التي يثبت بها صدور الدليل الشرعييٌ اللفظي . 

ويدخل ضمن ذلك تقرير المعصوم وهو السكوت منه عن تصرّفٍ 
يواجهه ‏ فإِنّه يدل على الإمضاء. وإِلا لكان على المعصوم أن يردع عنه, 
فيستكشف من عدم الردع الإمضاء والارتضاء. 

والتصرّف : تارةً يكون شخصياً في واقعةٍ معيّنة. كا إذا توضّأ إنسان أمام 
الإمام فسح منكوساً وسكت الإمام عنه. وأخرئ يكون نوعياًكالسيرة العقلائية, 
وهي عبارة عن مَيلٍ عام عند العقلاء نحو سلوك معي دون أن يكون للشرع دور 
إِيجابي في تكوين هذا الميل. 

ومثال ذلك : الميل العام لدئ العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلّم , أو خبر 
اللقة: أوتباعجان المياوة تيا لقلك المباعات الأولية والشيرة الخلاقية نذا المعو 
تختلف عن سيرة المتشرّعة التى تقدّم أبها إحدئ الطرق لكشف صدور الدليل 
الشرعي, فإِنّ سيرة المتشرّعة بم هم كذلك ‏ تكون عادةً وليدة البيان الشرعي, 
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وطهذا تعتير كاشفة عنه كثتقن المعلول عن العلة. 

وأمًا السيرة العقلائية فُردّها كما عرفنا -إلى ميل عامٌ يوجد عند العقلاء نحو 
سلوك معيّن لا كنتيجةٍ لبيانٍ فرعيو ين شحة الفرامل والة تراك ال خوط الى 
تككن :فعا ا ميل العقللاء وتصاد اي ولأجل هذا لا يقتتصر الميل العامٌ الذي 
تعبّر عنه السيرة العقلائية على نطاق المتديّنين خاصّة ؛ لأنْ الدّين م يكن من عوامل 
تكوين هذا 0 

وبهذا يتّضح أن السيرة العقلائية لا تكشف عن البيان الشرعيّ كشف المعلول 
عن العلّة» وإِمّا تدلٌ على الحكم الشرعييٌ عن طريق دلالة التقرير بالتقريب التابي» 
وهو : أنّالميل الموجود عند العقلاء نحو سلوك معيّنٍ يعتبر قوّةٌ دافعة لحم نحو ممارسة 
ذلك السلوك فإذا سكتت الشريعة عن ذلك الميل ولم يردع المعصوم عن السيرة مع 
معاصرته لها كشف ذلك عن الرضا بذلك السلوك وإمضائه شرعاً. 

ومثال ذلك : سكوت الشريعة عن الميل العام عند العقلاء نحو الأخذ بظهور 
كلام المتكلّم, وعدم ردع المعصومين عن ذلك فإِنّه يدل على أَنّ الشريعة تقر هذه 
الطريقة في فهم الكلام, وتوافق على اعتبار الظهور حجّة, وإلا لمنعت الشريعة عن 
الانسياق مع ذلك الميل العام وردعت عنه فينطاقها الشرعي. 

وبهذا يمكن أن نستدلٌ على حجّية الظهور بالسيرة العقلائية, إضافةً إلى 
استدلالنا سابقاً؟'" عليها بسيرة المتشرّعة المعاصرين للرسول والأمّه 2 . 
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كت 
الدليل العقلى 


العلاقات القائمة بين نفس الأحكام. 


العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه. 
العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه. 
العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات. 
العلاقات القائمة فى داخل الحكم الواحد. 








دراسة العلاقات العقلية : 


حينا يدرس العقل العلاقات بين الأشياء يتوصّل إلى معرفة أنواع عديدةٍ من 
العلاقة. فهو يدرك _مثلاً -علاقة التضادٌ بين السواد والبياض . وهي تعني استحالة 
عقوو حبر واحده يراك غلافة الالؤزم ين النبسب: والمسقب :كان كل 
مسبّب في نظر العقل ملازم لسببه ويستحيل انفكاكه عنه, نظير الحرارة بالنسبة إلى 
النارء ويدرك علاقة التقدم والتأخر في الدرجة بين السبب والمسبّب. 

ومثاله : إذا أمسكت مفتاحاً بيدك وحدكت يدك فيتحرّك المفتاح بسبب 
ذلك, وبالرغم من أنّ المفتاح في هذا المثال يتحرّك في نفس اللحظة التي تتحرّك فيها 
يدكء فإنّ العقل يدرك أنّ حركة اليد متقدمة على حركة المفتاح, وحركة المفتاح 
ينا حر اهو شد 5ه ليل لأ موقا شه و تفيل رو :نا عن فولد اد هود ذا 
تقول حين نريد أن نتحرّث عن ذلك : « حر كت يدي فتحرّك المفتاح». فالفاءٌ هنا 
تدلّ على تأخّر حركة المفتاح عن حركة اليد. مع أمْهها وقعتا في زمانٍ واحد. فهناك 
إذن تأَخّر لا يت إلى الزمان بصلة, وإِمّا ينشأ عن تسلسل الوجود في نظر العقل, 
معن أن العقل حين يلحظ حركة اليد وحركة المفتاح ويدرك أَنَّ هذه نابعة من تلك 
00 حركة المفتاح متأخّرة عن حركة اليد بوصفها نابعةً منهاء ويرمز إلى هذا 
التأَخَّر بالفاء فيقول : « تح كت يدي فتحرّك المفتاح », ويطلق على هذا التأَخّر اسم 
«التأَخّر الرتى». 

وبعد أن يدرك العقل تلك العلاقات يستطيع أن يستفيد منها في اكتشاف 
وجود الشيء او عدمه؛ فهو عن طريق علاقة التضادٌ بين السواد والبياض يستطيع 
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أن يثبت عدم السواد في جسم إذا عرف أنّه أبيض ؛ نظراً إلى استحالة اجتاع البياض 
والسواد في 0 واحد. وعن طريق علاقة التلازم بين المسّب وسببه يستطيع 
لعفل آنا كيت دودو ة مسقب اذااغر قم وجوة لني نظرا ال أمعبالة الا كاك 
بينههما. وعن طريق علاقة التقدّم والتأخّر يستطيع العقل أن يكتشف عدم وجود 
المتأخّر قبل الشي ء المتقدم ؛ لأنّ ذلك يناقض كونه متأخّراً فإذ كانت حركة المفتاح 
متأخْرةً عن حركة اليد في تسلسل الوجود فن المستحيل أن تكون حركة المفتاح 
والحالة هذه موجودة بصورة متقدّمةٍ على حركة اليد في تسلسل الوجود. 

وكا يدرك العقل هذه العلاقات بين الأشياء ويستفيد منها في الكشف عن 
وجود شيءٍ أو عدمه كذلك يدرك العلاقات القائمة بين الأحكام. ويستفيد من تلك 
العلاقات في الكشف عن وجود حكم أو عدي كيو يورك هذ دالشاذ ين 
الوجوب والحرمة كا كان يدرك التضادٌ بين السواد والبياض, وكا كان يستخدم 
هذه العلاقة في ننى السواد إذا عرف وجود البياض كذلك يستخدم علاقة التضادٌ بين 
الوجوب وليده لنفي الوجوب عن الفعل إذا عرف أَنّهِ حرام. 

فهناك إذن أشياء تقوم بينها علاقات في نظر العقل, وهناك أحكام تقوم بينها 

وتطلق عل الأشباء اسم «العالم التكويني », وعلى الأحكام اسم «العالم 
التش ريعي ». 

وكا يمكن للعقل أن يكشف وجود الشيء أو عدمه في العالم التكوييّ عن 
طريق تلك العلاقات كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم 

ومن أجل ذلك كان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات في 
عالم الأحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لأنْ تكون عناصر مشتركة في عملية 


تقسيم البحث : 

توجد في العالم التشريعيّ أقسام من العلاقات : فهناك قسم من العلاقات 
قائم بين نفس الأحكام -أي بين حكم شرعيٌ وحكم شرعييٌ آخر -وقسم ثانٍ 
عن العلاقات قا ين المكر وموضوعه وي الشدبية الشك والشلقة وقنم 
رابع بين الحكم ومقدماته. وقسم خامس وهو العلاقات القائة في داخل الحكم 
الواحد, وقسم سادس وهو العلاقات القائمة بين الحكم وأشياء أخرئ خارجةٍ عن 
نطاق العالم التشريعي. 

وسوف تتحدّث عن ماذج لأكثر هذه الأقسام ١!‏ في ما يلي : 


)١(‏ أي لغير القسم السادسء وأمًا القسم السادس فنريد به ما كان من قبيل علاقة التلازم بين الحكم 
العقلي والحكم الشرعي المقرّر في المبدأ القائل : «كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع» فانّ هذه 
العلاقة تقوم بين الحكم الشرعي وشيء خارج عن نطاق العالم التشريعي, وهو حكم العقل. وقد 
أجّلنا دراسة ذلك إلى الحلقات المقبلة . المؤلف بي . 


ف ار وروش في عله الأصول/الملقة الأول 
العلاقات القائمة بين نفس الأحكام 


علاقة التضادّ بين الوجوب والحرمة : 

من المعترف به في علم الأصول أنه ليس من المستحيل أن يأت المكلّف 
بفعلين في وقتٍ واحدٍ أحدهما واجب والآخر حرام, فيعتبر مطيعاً من ناحية إتيانه 
بالواجحب وجدررا بالنواقف» ويسين خاصيا ين ذاهية إثياله للحرام ‏ ومسعحماً 
الققاف: 

ومثاله : أن يشرب الماءَ النجس ويدفع الزكاة إلى الفقير في وقتٍ واحد. 

وأمّا الفعل الواحد فلا يمكن أن يتّصف بالوجوب والحرمة معاً؛ لأنّ العلاقة 
بين الوجوب والحرمة هي علاقة تضادٌ ولا يمكن اجتاعهما في فعلٍ واحد .كما لا يمكن 
أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد. فدفع الزكاة إلى الفقير لا يمكن أن ا 
وهو واجب - حراماً في نفس الوقت, وشرب النجس لمكن أن ن يكون - وهو 
حرام - واجباً ف نفس الوقت. 

وهكذا ينضح : 

أولاً : أنّ الفعلين المتعدّدين _كدفع الزكاة وشرب النجس -يكن أن يتٌّصف 
أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة, ولو أوجدهما المكلّف في زمان واحد. 

وام ادن الررعيد لاقكح أن تت والرضوت والخرملينا: 

والنقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصوليين هي : أَنّ الفعل قد يكون 
والنذا :يالك لخدو تمده وتشم ةدا لوقي والتر اده وعطتدكن فول يليد والفتيل 
الواحد أنه واحد وجود ا وذاتاً ا ويلقق بالعلن؛ ل تدسهدة بالوهف و النكوا؟ 

ومثاله : أن يتوضّأ المكلف باءٍ مغصوب. فإنّ هذه العملية التي يؤدّيها إذا 


لوحظت من ناحية وجودها فهي شيء واخهموإذالوتحظع امن تانمية أوضافها 
فهي توصف بوصفين, إذ يقال عن العملية : إثها وضوءء ويقال عنها في نفس 
الوقت : إثها غصب وتصيرّف في مال الغير بدون إذنه؛ وكلّ من الوصفين يسمّئ 
«عنواناً». ولأجل ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدةً ذاتاً ووجوداً. ومتعدّدةً 
00 وغقوانا. 

وفي هذه النقطة قولان للأصوليّين : 

أحيضا هده العملية افق هذ بالومتف والغتوا تلتق اللي 
المتعدّدين» فكما يمكن أن يتّصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب وشرب الماء النجس 
بالحرمة, كذلك مكن أن يكون أحد :وصق العملية وعتوانيها واجباً وهو عنوان 
الأشتون ووالوضف الغ سراما وقوغو :الست د وها القول بطلق علية اعير 
«القول بجواز اجتاع الأمر والنبي ."١»‏ 

والقول الاتغر يو كد عل الحاق' الغملية بالفعل الواحيتغل أسالى كوا 
الوجودية , ولا يبرر يد تعدّد الوصف والعنوان عنده تعلّق الوجوب والحرمة معاً 
بالعملية, وهذا القول يطلق عليه اسم «القول بامتناع اجتاع الأمر والنبي»7". 

وهكذا اتجه البحث الأأصول إلى دراسة تعدّد الوصف والعنوان من ناحية أنه 
هل يبرّر اجتاع الوجوب والحرمة معاً في عملية الوضوء بالماء المغصوبء أو أن 
العملية ما دامت واحدةً وجوداً وذاتاً فلا يمكن أن توصف بالوجوب والحرمة في 


وقت واحد؟ 


بالعناوين والصور الذهنية, لا بالواقع الخارجي مباشرة, فيكفي التعدّد في العناوين 


(1) ذهب الى هذا القول المحقق النائيني راجع فوائد الاصول 7: 44. 
(؟) نسب المحقق الخراساني هذا القول الى المشهور واختاره هو أيضاً (كفاية الاصول : 157). 
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والصور لارتفاع الحذور وهذا معناه جواز اجتّاع الأمر والنبي. 

وقد يقال : إن الأحكام وإن كانت تعلق بالعناوين والصور الذهنية ولكتها 
لا تتعأّق بها بما هي صور ذهنية. إذ من الواضح أنّ المولى لا يريد الصورة, وما 
تتعلّق الأحكام بالصور بما هي معّرة عن الواقع الخارجيّ ومرآة له. وحيث إِنّ 
الواقع الخارجيّ واحد فيستحيل ان يجتمع عليه الوجوب والحرمة ولو بتوشط 
عنوانين وصورتين. 

0 هذا الأسا س يقال : إن تعدّد 0 إن كان ن نات عن اتعدد الواقع 


هل تستلزم الحرمة البطلان ؟ 

إن صحّة العقد معناها : أن يترتّب عليه أثره الذي اتّفق عليه المتعاقدان: فى 
عقد البيع بسر البيع صحيحاً ونافذاإذا ترب عليه تقل ملكية السلعة من البائع إلى 
المشتريء ونقل ملكية القن من المشتري إلى البائع. ويعتير فاسداً وباطلاً إذا م 
يترتب عليه ذلك. 

وبديهي أَنّ العقد لا يمكن أن يكون صحيحاً وباطلاً في وقتٍ واحد. فإِنّ 
اأعيقة ار الطاض بها تن كالتضاة بن الخو والحر 0 

والسؤال هو : هل يمكن أن يكون العقد صحيحاً وحراماً؟ 

ونجيب على ذلك بالإيجاب. إذ لا تضادٌ بين الصحة والحرمة. ولا تلازم بين 
الحرمة والفساد؛ لأنّ معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاد البيع . ومعنى صحّته أن 
المكلّف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتّب الأثر على بيعه وانتقلت الملكية من 
البائع إلى المشتري, ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلّف للبيع مبغوضاً للشارع 


وتمنوعاً عنه وأن يترتّب عليه الأثر في حالة صدوره من المكلّف, كالظهار فإنّه 
منوع قرعا ولكن لو وقع لترني عليه ثرت 

ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية : أَنّك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض 
ذلك أشدّ البغض. ولكن إذا اتفق وزارك ترئ لزاماً عليك أن ترتّب الأثر على 
زيارته وتقوم بضيافته. 

وهكذا نعرف أَنّ النبي عن المعاملة أي عقد البيع ونحوه ‏ لا يستلزم 
فسادهاء بل يتّفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقتء خلافاً لعددٍ من 
الأضوليين"" القائليق بأن البى .عن المتامئلة يتفي رظلاننا. 

وكما يتعلّق التحريم بالعقد والمعاملة كذلك قد يتعلّق بالعبادة, كتحريم صوم 
يوم العيد. أو صلاة الحائض مثلاً. وهذا التحريم يقتضى بطلان العبادة خلافاً 
للتحريم في المعاملة ؛ وذلك لأنّ العبادة لا تقع ةلا ذا افيا الكل هل 
وجِدِ قربي؛ وبعد أن تصبح حرّمة لا يمكن قصد التقرّب بها ؛ لأنّ التقررب بالمبغوض 
وبالمعصية غير بمكنٍ فتقع باطلة. 
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هل ا دروش فى عله الأصول/ الملقة الأول 


العلاقات القائمة بين الحكم وموضو عه 


الجعل والفعلية : 


حين حكمت الشريعة بوجوب الحجٌّ على المستطيع وجاء قوله تعالى :لولله 
عَلَىْ النَّاس حِجٌ البَيْتِ مَنِ اسْتطاعً إليْه سَبِيلاً4 ١١‏ أصبح الحجٌّ من الواجبات في 
الإسلام, وأصبح وجوبه حكياً ثابتاً في الشريعة. ولكن إذا افترضنا أنّ المسلمينَ 
وقتئذٍ م يكن فيهم شخص مستطيع تتوفّر فيه خصائص الاستطاعة شرعاً فلا 
يتوجّه وجوب الحجٌ إلى أيّ فردٍ من أفراد المسلمين؛ لأ ثم ليسوا مستطيعين, 
والح نما يجب على المستطيع , أي أَنّ وجوب الحجٌ لا يثبت في هذه الحالة لأيّ فردٍ 
بالرغم من كونه حكناً ثابتاً في الشريعة, فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعاً اتجه 
الوجوب نحوه واصبح ثابتا بالنسبة إليه. 

وعلى هذا الضوء نلاحظ أنّ للحكم ثبوتين : أحدهما ثبوت الحكم في 
الع فلكم ياه العيينة لهذا النوة اوداك 

فحين حكم الإسلام بوجوب الحجّ على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا 
الحكم في الشريعة ولولم يكن يوجد مستطيع وقتئذٍ إطلاقاً بمعنى أن شخصاً لو سأل 
في ذلك الوقت ما هي احكام الشريعة؟ لذكرنا من بينها وجوب الحجٌ على 
المستطيع . سواء كان في المسلمين مستطيع فعلاً أو لا. وبعد أن يصبح هذا الفرد او 
ذاه اسعطيها يعنت الوسوف علي 

ونعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحجٌ على المستطيع لا يتوقّف 


(0 آل عمران : /31. 


تبوته في الشريعة بوصفه حك درعيا لا على تشريعه. وجعله من قبل الله تعالى. 
سواء كانت [الاستطاعة] متوقرةٌ في المسلمين فعلاً أؤ لا. 

وأمّا ثبوت وجوب الحجٌّ على هذا المكلّف أو ذاك فيتوققف _إضافة إلى 
تشريع الله للحكم وجعله له -على توفّر خصائص الاستطاعة في المكلّف . والثبوت 
الأول للحكم -أي ثبوته في الشريعة ‏ يسمّئ بالجعل «جعل الحكم». والثبوت 
الثاني للحكم أي تبوته على هذا المكلّف بالذات أو ذاك يسمّئ بالفعلية «فعلية 
الحكم ». أو اجعول. فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل الله , وفعلية الحكم معناها 
تبوته فعلاً لهذا المكلّف أو ذاك. 


موضوع الحكم : 

وموضوع الحكم مصطلح أصولٌ نريد به جموع الأشياء التي تتوقّف عليها 
فعلية الحكم المجعول بمعناها الذي شرحناه؛ ففي مثال وجوب الحجّ يكون وجود 
المكلّف المستطيع موضوعاً لهذا الوجوب؛ لأنّ فعلية هذا الوجوب تتوقف على 
م 

ومثال آخر : حكنت الشريعة بوجوب الصوم على كلّ مكلّفٍ غير مسافر 
ولا مريض إذا هلّ عليه هلال شهر رمضان, وهذا الحكم يتوقف ثبوته الأول على 
جعله شرعاً ويتوقّف تبوته الثاني أي فعليّتته على وجود موضوعه. أي وجود 
مكلف غير مسافرٍ ولامريض وهل عليه هلال شمهر رمضانء فالمكلّف وعدم السفر 
وعدم المرض وهلال شهر رمضان هي العناصر التي تكوّن الموضوع الكامل للحكم 
بوجوب الصوم. 

وإذا عرفنا مع موضوع الحكم استطعنا أن تدرك أن العلاقة يين المنكم 
واللوطوع عفار مين التعحارات النلاقة بين لمكن 'وييبية كالخرازه والاية 
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فكنا أن المسبّب يتوقّف على سببه ,كذلك الحكم يتوقف على موضوعه؛ لأنّه يستمد 
فعليّته من وجود الموضوع, وهذا معنى العبارة الأصولية القائلة : «إنّ فعليّة الحكم 
تتوقّف على فعليّة موضوعه». أي أنّ وجود الحكم فعلاً يتوقّف على وجود 
موضوعه فعلاً. 

وبحكم هذه العلاقة بين الحكم والموضوع يكون الحكم متأخَراً رتبةَ عن 
اضوع ك] بذاخر كل فدكن عق مشيه فى الرقية, 

وتوجد في علم الأصول قضايا تُستنتيم من هذه العلاقة وتصلح للاشتراك في 
عمليات الاستنباط. 

فن ذلك : أنه لا يمكن أن يكون موضوع الحكم أمراًمسبّباً عن الحكم نفسه, 
ومثاله : العلم با لحكم فإنّه مسب عن الحكم ؛ لأنٌ العلم بالشيء فرع الشيء المعلوم , 
وهذا يمتنع أن يكون العلم بالحكم موضوعاً لنفسه, بأن يقول الشارع : أحكم بهذا 
الحكم على مَن يعلم بعبوته له؛ لأَنّ ذلك يودي إلى الدور. 


العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه 

عرفنا أن وجوب الصوم -مثلاً - موضوعه مؤّلّف من عدّة عناصر تتوقّف 
عليها فعليّة الوجوب, فلا يكون الوجوب فعلياً وثابتاً إلا إذا وجد مكلّف 
غيو اه ولا فيض :كز عليه هلال شين زمضان وو أغا يدق هذا 
الوجوب 5 الفعل الذي يديه المكلّف نتيجةً لتوجّه الوجوب إليه. و هو 
الصوم في هذا المثال. 

وعلى هذا الضوء نستطيع أن مُيّز بين متعلّق الوجوب وموضوعه. فإن 
المتعلّق يوجد بسبب الوجوب. فالمكلف إِئّا يصوم لأجل وجوب الصوم عليه, بينا 
يوجد الحكم نفسه بسبب الموضوع, فوجوب الصوم لا يصبح فعلياً إلا إذا وجد 
مكلّف غير مريض ولا مسافر وهَلَّ عليه الهلال. 

وهكذا نجد أن وجود الحكم يتوقّف على وجود الموضوع. بيها يكون سبباً 
لإيجاد المتعلق وداعيا للمكلف نحوه. 

وعلى هذا الأساس نعرف أن من المستحيل أن يكون الوج وب داعياً 
إلى إيجاد موضوعه و محرّكاً للمكلّف نحوه كا يدعو إلئ إيجاد متعلّقه 
فوجوب الصوم علئ كل مكلّفٍ غير مسافرٍ ولامريض لايمكن أن يفرض 
عل المكلف أن لا سافزبو إلا فرط عليه أن يصبوة إذا لم بتكن 
مسافراً. و وجوب الحجٌ علئ المستطيع لا يمكن أن يفرض علىئئ المكلّف أن 
يكقسى لحعضل غلنق الأسطاعة ونا يفرض الحجٌ على المستطيع ؛ لذ" 
الحكم لا يوجد إلا بعد وجود موضوعه, فقبل وجود الموضوع لا وجود للحكم 
لكي يكون داعياً إلى إيجاد موضوعه. 
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ولأجل ذلك وضعت فى علم الأصول القاعدة القائلة : «إنّ كلّ حكم 
يستحيل أن يكون محر كاً نحو أيّ عنصر من العناصر الدخيلة في تكوين موضوعه, 
بل يقتص”, ور وتحريكه على نطاق المتعلق». 


العلاقات القائمة بين الحكم والمقدّمات 


المقذماك الع حافك علا وعنوة الواضب عل فسمين : 

أحدهما : المقرّمات التى يتوقّف علبها وجود المتعلّق, من قبيل السفر الذي 
يتوقف أداءٌ الحجّ عليه, أو الوضوء الذي تتوقّف الصلاة عليه, أو التسلّح الذي 
يتوقف الجهاد عليه. 

والآخر : المقدّمات التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب. من قبيل نيّة 
الإقامة التى يتوقف عليها صوم شهر رمضان, والاستطاعة التى تنوقف عليها حجّة 
الاسلام. 

والفارق ليق هديق القستمتق: ا" المقدمة التي تدخل في تكوين موضوع 
الوجوب يتوقّف على وجودها الوجوب نفسه؛ لا شرحناه سابقاً من أنّ الحكم 
الشرعيٌ يتوقف وجوده على وجود موضوعه, فكلٌ مقدمةٍ دخيلة في تَحَقّق موضوع 
الحكم يتوقّف عليها الحكم ولا يوجد بدونهاء خلافاً للمقدّمات التى لا تدخل في 
تكوين الموضوع وإِمّا يتوقّف عليها وجود المتعّق فحسب. فإنّ الحكم يوجد قبل 

ولنوضّح ذلك في مثال الاستطاعة والوضوء : فالاستطاعة مقدمة تتوقف 
عليها حجّة الإسلام: والتكسّب مقدمة للاستطاعة, وذهاب الشخص إلى محلّه فى 
السوق مقدمة للتكشب. وحيث إن الاستطاعة تدخل في تكوين موضوع وجوب 
الحجّ فلا وجوب للحجّ قبل الاستطاعة وقبل تلك الأمور التي تتوقف عليها 
الاستطاعة. 

وأمًا الوضوء فلا يدخل في تكوين موضوع وجوب الصلاة؛ لأنّ وجوب 
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الصلاة لا ينتظر أن يتوضّا الإنسان لكي ينّجه إليه. بل يتّجه إليه قبل ذلك, وإئّا 
يتوقف متعلّق الوجوب أي الصلاة -على الوضوء, ويتوقّف الوضوء على تحضير 
الماء الكافي. ويتوقّف تحضير هذا الماء على فتح خرّان الماء مثلاً. فهناك إذن 
سلسلتان من المقدمات: 

الأول :سلطلة مقدّمات المتعلقء أي الوضوء الذي سوقف عليه الضلاة: 
وتحضير الماء الذي يتوقف عليه الوضوء. وفتح الخرّان الذي يتوقف عليه تحضير 
الماء . 

والثانية #سلسلة مقثماة'الوعوي» وهن: الامتطاعة الى تدخل اف 
تكوين موضوع وجوب الحجٌ والتكسب الذي تتوقّف عليه الاستطاعة , وذهاب 
الشخص إلى محلّه في السوق الذي يتوقّف عليه التكشب. 

وموقف الوجوب من هذه السلسلة الثانية وكلّ ما يندرج في القسم الثاني من 
المقدّمات سلب دائاً؛ لأ هذا القسم يتوقف عليه وجود موضوع الحكم , وقد عر فنا 
سابقاً أن الوجوب لا يمكن أن يدعو إلى موضوعه. وتسمّئ كل مقدمةٍ من هذا 
القسم «مقرّمة وجوب». أو «مقدمة وجوبية». 

وف البطيلة دون والمقدّمات التي تندرج في القسم الأوّل فالمكلف 
مسؤول عن إيجادهاء أي أنّ المكلف بالصلاة -مثلاً ‏ مسؤول عن الوضوء لكي 
بصق .والمكلف بلحم مسؤول عن السف لكي حم ,والمكلف بالجهاد تسسؤول عن 

والنقطة التي درسها الأصوليُون هي نوع هذه المسؤولية» فقد قدّموا ها 
تفسيرين : 

ارهن 1 الزاتعي قرها هر" المكلفج :هو القيارةه سيد ذو مق ةنا تنا 


فى الو قوق وق ة ماتدينوا بانع الكلت تسد تدر لاقن اد الوضوء عرد 


المقدّمات عقلاً؛ لأنّه يرى أنّ امتثال الواجب الشرعيّ لا يتأ له إلا بإيجاد تلك 
المقدمات7(". 

التق :| الوسويوز تعن قدوناء لأ لاود اروتسيم ووقونة الزانعين 
واجبة شرعاً. فهناك إذن واجبان شرعيّان على المكلّف : أحدهما الصلاة, والآخر 
الوضوء يوضفاء ستدقة الضلاة ونه الأول دو الزاعب القبى عولأ واب 
لأجل نفسه. ويسمّى الثاني ب«الواجب الغيري»؛ لأنّه واجب لأجل غيره. أي 
لأجل ذي المقدمة وهو الصلاة. 

وهذا التفسير أخذ به جماعة من الأصولتين!' إهاناً منهم بقيام علاقة تلازم 
بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته, فكلّما حكم الشارع بوجوب فعلٍ حكم 
عقيس ذللههاشرة يوضوي نقد فاته 

ويمكن الاعتراض على ذلك : بأنّ حكم الشارع بوجوب المقدمة في هذه 
الحالة لا فائدة فيه ولا موجب له؛ لأنّه : إن أراد به إلزام المكلف بالمقدمة فهذا 
حاصل بدون حاجةٍ إلى حكمه بوجوبهاء إذ بعد أن وجب الفعل المتوقف عليها 
يدرك العقل مسؤولية المكلّف من هذه الناحية. وإن أراد الشارع بذلك مطلباً آخر 
دعاه إلى الحكم بوجوب المقدمة فلا نتعقّله. 

وغل “هذا الأشاي يست حكم الشارم بوجوي المقدكة لهو اوتتعيل 
ثبوته؛ فضلاً عن أن يكون ضنروريٌٍ الثبوت كا يدّعيه القائل بالتلازم بين وجوب 


الثىء ووجوب مقدمته . 


(1) اختار هذ االتفسير جمع من الاصوليين, منهم : المحقق الايراواني في حاشيته على الكفاية. نهاية 
النهاية 16١ :١‏ والسيّد الخوئي: محاضرات في أصول الفقه ؟: 418. 

(؟) منهمالمحقّق الخراساني فق كنار الأصوال -105. والمحقّق العراقي في نهاية الأفكار "01١ :١‏ 
والمحقق النائيني في فوائد الاصول ١‏ - ؟: 184. 
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العلاقات القائمة فى داخل الحكم الواحد 


قد يتعلّق الوجوب بشيءٍ واحلء كوجوب السجود على كل من سمع آية 
السجدة, وقد يتعلّق بعملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال متعدّدة. من قبيل 
وجوب الصلاة, فإنّ الصلاة عمليّة تتألف من أَجرَاءٍ وتشتمل على أفعال عديدة, 
كالقراءة والسجود والركوع والقيام والتشبّد. وما إلى ذلك. 

وفي هذه الحالة تصبح العملية ‏ بوصفها مركب من تلك الأجزاء ‏ واجبة, 
ويصبح كلّ جزءٍ واجباً أيضاً ويطلق على وجوب المركب اسم «الوجوب 
الاستقلالي». ويطلق على وجوب كل جزءٍ فيه اسم «الوجوب الضمني»؛ لأنّ 
الوجوب إمّا يتعلّق بالجزء بوصفه جزءاً في ضمن المركب, لا بصورةٍ مستقلَةٍ عن 
سائر الأجزاء. فوجوب الجزء ليس حكياً مستقلاً. بل هو جزء من الوجوب 
المعلق بالعملية المركبة, 

ولأجل ذلك كان وجوب كلّ جزءٍ من الصلاة -مثلاً ‏ مرتبطاً بوجوب 
الأجزاء الأخرى ؛ لأنّ الوجوبات الضمنية لأجزاء الصلاة تشكّل بمجموعها وجوباً 
وانعدا اسقلاياً. 

ونتيجة ذلك : قيام علاقة التلازم في داخل إطار الحكم الواحد بين 
الوجوبات الضمنية فيه. 

وتعنى علاقة التلازم هذه : أَنّه لا تمكن التجزئة في تلك الوجوبات أو 
التفكيك بينهاء بل إذا سقط أنّ واحدٍ منها تحثم سقوط الباقي نتيجةٌ لذلك التلازم 
القاتم يينها: 

ومثال ذلك :إذا وجب علئ الإنسان الوضوء و هو مركب من أجزاءٍ 


عديدةٍ -كغسل الوجه و غسل الهنئ و غسل اليسرئ و مسح الرأس و 
يسع القدمين ‏ فيتعلّق بكلّ جزءٍ من تلك الأجزاء وجوب ضمنيّ 
بوصفه جزءاً من الوضوء الواجب. و في هذه الحالة إذا تعذر على 
الآنسان أن يفشسل ونجهه لآفة فيه-.وسقط لجل 'ذلك الوجوب ةالصمديء 
اع مين رحد كانس اعد ان حم وجرت بات اذ عد 
أيضاً فلا يبقئ علئ الإنسان وجوب غسل يديه فقط مادام قد عجز 
عن غسل وجهه؛ لأنّ تلك الوجوبات لابدٌ أن ينظر إليها بوصفها وجوباً 
واحداً متعلّقاً بالعمليّة كلّهاء أي بالوضوء. وهذا الوجوب :إمّا أن يسقط 
كلّه. أو يشبت كلّه. و لا محال للتفكيك. 

وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بين ما إذا وجب الوضوء بوجوب استقلالي 
ووجب الدعاء بوجوب استقلالي آخر فتعدّر الوضوء, وبين ما إذا وجب الوضوء 

قفس الحالنة الأوليق لا يوي تعد رالوضموع إلا إن شقوط الوحدوت 
الإككان بسلا به داكا وكوف الدعاافييو قابنا الا لدتوجري مسقل غين 
مرتبط بوجوب الوضوء. 

وفي الحالة الثانية حين يتعذّر غسل الوجه ويسقط وجوبه الضمنيّ 
يودي ذلك إلئ سقوط وجوب الوضوء. و ارتفاع سائر الوجوبات 

قد تقول: نحن نرئ أنّ الإنسان يكلّف بالصلاة, فإذا أصبح 
أخرس و عجز عن القراءة فيها كُلَّف بالصلاة بدون قراءة. فهل هذا 
إل تفكيك بين الوجوبات الضمنيّة, و تقض لعلاقة التلازم بينها؟ 

والجواب : أن وجوب الصلاة بدون قراءةٍ على الأخرس ليس تجزئة 
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رنيو الشعلةة الكاملق واكا بدو عرب اخ وتعطان سديد مده ابد 
بالفلاة الفباسة وبتكت القيلةالكاملة والتطات حا قد. ما كله تفيجة لتعدن 
القراءة, ولق وشنوي اشر بوخطات جديد. 
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تمهيد 3 


استعرضنا في النوع الأكل! القاضى الاضذو لية المشتركة في الاستنباط التي 
تتمثّل في أَدلَةٍ حرزة, فدرسنا أقسام الأدلّة وخصائصهاء وميّنا بين الحجّة منها 
وغيرها. 

ونريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالةٍ أخرئ من الاستنباط, 
وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليلٍ يدل على الحكم الشرعيّ وبقاء الحكم 
يجهولاً لديه , فيتجه البحث في هذه الحالة إلى حاولة تحديد الموقف العمل تجاه ذلك 
الحكج الجهول يدلا عن اكتشنافة تفن الممكم: ْ 

ومثال ذلك : حالة الفقيه تجاه التدخين, فإنٌ التدخين نحتمل حرمته شرعاً 
منذ البدء . وننّجه أَوّلاً إلى حاولة الحصول على دليل يعيّن حكمه الشرعي » فحيث لا 
هد نتساءل ما هو الموقف العمل الذي يتحتم علينا أن نسلكه تجاه ذلك الحكم 
الجهول؟ وهل يتحتّم علينا أن نحتاط. أو لا؟ 

وهذا هو الم قال الاسامية الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة . ويجيب عليه في 
قود ال ضول الفعانة بوقافي عد صو مقا كد و كيال لاطا ل توراه الاضول 
هي موضع درسنا الاق 


1 ل 3 وروش في عله الأصول/ الحلقة الأول 


القاعدة العملية الأساسيّة 


ولكي نعرف القاعدة العمليّة الأساسية التى نيب في ضوئها على سؤال «هل 
فين الالحائا عام الاك المهول م تاها ارواترجم إل اللصلار الذى: يفرط 
علينا إطاعة الشارع ‏ ونلاحظ أنّ هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة 
الك وعدم ونعو ةيليل عل القرمة ولة؟ 

ولكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لابدٌ لنا أن 
نحدّدهء فا هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ويجب أن نستفتيه في موقفنا 
هذا؟ 

والجواب : أن هذا المصدر هو العقل ؛ لأنّ الإنسان يدرك بعقله أَنَّلله سبحانه 
حقٌّ الطاعة على عبيده؛ وعلى أساس حقٌّ الطاعة هذا يحكم العقل على الإنسان 
بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدّي إليه حقّه. فنحن إذن نطيع الله تعالى ونمتثل 
أحكام الشريعة ؛ لأنّ العقل يفرض علينا ذلكء لا لأنّ الشارع أمرنا بإطاعته, وإلا 
لأعدنا السؤال مرّةٌ أخرئ : ولماذا غتثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره؟ وما هو 
المصدر الذي يفرض علينا امتثاله؟ وهكذا حي نصل إلى حكم العقل بوجوب 
الإطاعة القائم على أساس ما يدركه من حقّ الطاعة لله سبحانه على الإنسان. 

وإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحقّ 
الطاعة فيجب الرجوع إلى العقل في تحديد الجواب على السؤال المطروح, ويتحثم 
علينا عندئذٍ أن ندرس حقّ الطاعة الذي يدركه العقل وحدوده. فهل هو حقّ لله 


سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة فقط بمعنى أن الله سبحانه ليس له حقٌّ الطاعة 
على الإنسان إلا في التكاليف التى يعلم بهاء وأمّا التكاليف التى يشكٌ فيها ولا علم 
لديا ولت الاق الطاعة أو أن هو الطاعةة كا يدرك القل كنات 
التكاليف المعلومة يدركه أيضاً في نطاق التكاليف الحتملة , بمعنى أن من حقٌ الله على 
الانسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة وال حتملة» فإذا علم بتكليفٍ كان من حقّ الله 
عليه أن يمتثله, وإذا احتمل تكليفاً كان من حقٌ الله أن يحتاط , فيترك ما يحتمل 
حرمته أو يفعل ما يحتمل وجوبه؟ 

والصحيح في رأينا هو : أن الأصل في كلّ تكليفٍ محتمل هو الاحتياط ؛ نتيجة 
لشمول حقّ الطاعة للتكاليف الحتملة, فإنَ العقل يدرك أنْ للمولى على الإنسان 
حقّ الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب, بل في التكاليف الحتملة أيضاً. مالم 
يثبت بدليل أن المولى لا مهتم" بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام 
المكلف + بالاحتياظط: 

وهذا يعني أن الأضل بصورة ملك كل] احتملنا حرمة أو وجو واه 
نحتاط ا ا 
إلا إذا نبت بالدليل أن الشارع لا بهتم” بالتكليف الحتمل إلى الدرجة التي تفرض 
الاعسياط ووم 0 يصبح حينئذٍ غير مسؤولٍ عن 
التكليف الحتمل. 

فالاحتياط إذن واجب عقلاً في موارد الشكٌ, ويسمّئ هذا الوجوب «أصالة 
الاحتياط » أو «أصالة الاشتغال» أي اشتغال ذمّة الإنسان بالتكليف الحتمل - 
ونخرج عن هذا الأصل حين نعرف أنّ الشارع يرضئ بترك الاحتياط . 

وهكذا تكون أصالة الاحتياط هى القاعدة العملية الأساسية. 

ويخالف في ذلك كثير من الأأصولتّين ؛ إهاناً منهم بأنّ الأصل في المكلّف أن لا 
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يكون مسؤولاً عن التكاليف المشكوكة ولو احتمل أَهمّيتها بدرجة كبيرة» ويرئ 
هؤلاء الأعلام أنّ العقل هو الذي يحكم بن المسؤولية ؛ لأنّهِ يدرك قبح العقاب من 
المولى على مخالفة المكلّف للتكليف الذي لم يصل إليه. ولأجل هذا يطلقون على 
الأصل من وجهة نظرهم اسم « قاعدة قبح العقاب بلا بيان»» أو «البراءة العقلية ». 
أي أنّ العقل يحكم بأنّ عقاب المولى للمكلّف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح, 
وما دام المكلّف مأموناً من العقاب فهو غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياط . 

وود لذلك ها شتف عله مسر لالز من عدم إدانة الموالي 
للمكلّفين في حالات الشكٌ . وعدم قيام الدليل؛ فإنّ هذا يدل على قبح العقاب بلا 
بيانٍ في نظر العقلاء. 

ولكي ندرك أنّ العقل هل يحكم بقبح معاقبة الله تعالى للمكلّف على مخالفة 
التكليف المشكوك, أو لا؟ يجب أن نعرف حدود حقٌّ الطاعة الثابت لله تعالى, فإذا 
كان هذا الحقٌ يشمل التكاليف المشكوكة التى يحتمل المكلّف أَهمّيتها بدرجة كبيرة 
-كما عرفنا -فلا يكون عقاب الله للمكلّف إذا خالفها قبيحاً؛ أن ببخالفتها يفط في 
حقٌ مولاه فيستحقّ العقاب. 

وَأَمّا ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له في المقام ‏ أنه ها ينبت أن 
حقٌّ الطاعة في الموالمي العرفيّين يختصٌّ بالتكاليف المعلومة, وهذا لا يستلزم أن 
يكون حقّ الطاعة لله تعالى كذلك أيضاً. إذ أيّ محذور في التفكيك بين الحقّين 
والالتزام بآنّ أحدهما أوسع من الآخر؟! ْ 

فالقاعدة الأوُّلية إذن هي أصالة الاحتياط . 


القاعدة العمليّة الثانوية 


وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدةٍ عملية 
ثانوية, وهى أصالة البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط . 

اكيت في هذا الاتقلاب : نا علمنا عن طريق البيان الشرعيّ أنّ الشارع 
لامهتم” بالتكاليف امحتملة إلى الدرجة التي تحت الاحتياط على المكلّف, بل يرضئ 
بترك الاحتياط. 

والدلال 118 ةللل هضوا قر عيبا يف1 له ون | دتجرها النض النيوئ القائل + 
«رُفع عن أُمّت ما لا يعلمون» ,١‏ بل استدلٌ ببعض الآيات على ذلك كقوله 
تعالى : « وَمَا كنا مَُذيينَ حتّئ نَبِعَتَ رَسُولة74". فإنّ الرسول يُفهَم كمنالٍ على 
النيات:والدليل :فقول الآية صر" أ ثه لذ عفات يدون دليل وهكذا أصيحت القاعدة 
العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلاً عن وجوبه, وأصالة البراءة شرعاً بدلاً 
عن أصالة الاشتغال عقلاً. 

وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشكٌ في الوجوب وموارد الشكٌ 
في الحرمة على السواء؛ لأنّْ النصٌ النبويّ مطلق, ويسمّئ الشكٌ في الوجوب 
ب«الشبهة الوجوبية»: والشكٌ في الحرمة ب«الشبهة التحريمية». 


)١(‏ وسائل الشيعة :١6‏ 59" الباب 01 من أبواب جهاد النفسء. الحديث الأول . و متن الحديث 
كالتالي : «رفع عن امتي تسعة أشياء : الخطأً. والنسيان, وما أكزهؤا غلية» وما لآ يعلمون» و : 
(؟) الإسراء : .١6‏ 
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كما تشمل القاعدة أيضاً الشكٌ مهما كان سببه ؛ ولأجل هذا نتمسك بالبراءة 
إذا شككنا في التكليف . سواء نشأ شكّنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع 
للتكليف, أو من عدم العلم بتحقّق موضوعه. 

ومثال الأول : شكّنا في وجوب صلاة العيد, أو في حرمة التدخين, ويسمّى 

ومثال الثاني : شكّنا في وجوب الحجٌ لعدم العلم بتوفر الاستطاعة, مع علمنا 
أن الشارع جعل وجوب الحجٌ على المستطيع [ويسمّى بالشبهة الموضوعيّة ]. 

وإؤ شقت قلت :إن المكلف ق العية المكية شك ف الجتعل» وق العبية 
الموضوعية يشكٌ في اجعول, وكلّ منهما محري للبراءة شرعاً. 


قاعدة منجّزية العلم الإجمالي 

قد تعلم أنّ أخاك الأكبر قد سافر إلى مكّة , وقد تشكٌ في سفره؛ لكنّك تعلم 
على أ حال أنّ أحد أخويك (الأكبر. أو الأصغر) قد سافر فعلاً إلى مكّة, وقد 
تشكٌ في سفرهها عا ولة ندري هل ساف والمد متها إل مك أؤال؟ 

فهذ حالات ثلاث ويطلق على الحالة الأولى اسم «العلم التفصيلي » ؛ لأنْك 
في الحالة الأولى تعلم أنّ أخاك الأكبر قد سافر إلى مكّة. وليس لديك في هذه 
الحقيقة أي تردّدٍ أو غموض. فلهذا كان العلم تفصيلياً. 

ويطلق على الحالة الثانية اسم «العلم الإجمالي » ؛ لأنك في هذه الحالة تجد في 
نفسك عنصرين مزدوجين : أحدهما عنصر الوضوح., والآخر عنصر الخفاء, 
فعنصر الوضوح يتمثّل في علمك بأنّ أحد أخويك قد سافر فعلاً فأنت لا تشكٌ في 
هذه الحقيقة . وعنصر الخفاء والغموض يتمثّل في شكّك وتردّدك في تعيين هذا الأخ . 
ولهذا تسمّئ هذه الحالة ب«العلم الإجمالي ». فهي علم. لآ نك لا تشكٌ في سفر أحد 
أخُويك: وهى إجمال وشكٌ, لأنْك لا تدري أي أخويك قد سافر. للست كل من 
سقر الأ الأكبر وسفر الأصغر «طرفاً» للعلم الإجمالي ؛ لأنّك تعلم أن أحدهما لا 
على سبيل التعيين قد سافر بالفعل. 

وأفضل صيغةٍ لغوية مَثّل هيكل العلم الإجماليّ وحتواه النفسيّ بكلا 
عنصريه هي «إِمّا وإمّا». إذ تقول في المثال المتقدّم : «ساقرَ إِمَا أخي الأكبر, وإمًا 
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أخي الأصغر» فإنّ جانب الإثبات في هذه الصيغة يمثّل عنصر الوضوح والعلم, 
وجانب التردّد الذي تصوّره كلمة «إمّا» مِثّل عنصر الخفاء والشكٌ, وكلّما أمكن 
استخدام صيغةٍ من هذا القبيل دل ذلك على وجود علم إجمالى في نفوسنا. 

ويطلق على الحالة الثالثة اسم «الشكَ الابعدائي», أو «البدوي». أو 
«الساذج», وهو شك محض غير تيع أي لونٍ من العلمء ويسمّئ بالشكٌ 
الابتدائيّ أو البدوي تمييزاً له عن الشكٌّ في طرف العلم الإجمالي؛ لأنّ الشاكّ في 
طرف العلم الإجماليَ يوجد نتيجة للعلم نفسه, فأنت تشكٌ في أن المسافر هل هو 
[اأخوفة لا كيرا او الأصقر؟ شحة ميان أحوهيا ل غ1 لين قينا ف.. 
حماً::وأقا انك ى اللثالة العالقد وعد ضور ابعداننة كو خلم عسق: 

وهذه الحالات الثلاث توجد فينفوسنا تجاه الحكم الشرعي فوجوب صلاة 
الصبح معلوم تفصيلاً. ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكّاً ناتجاً عن 
العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم. ووجوب صلاة العيد 
مشكوك ابتدائيّ غير مققرنٍ بالعلم الإجمالي. 

هذ لأمزلة كلها من السبية لتكية زوفن الأبعلة يكن #شيلنا من 
الشبهة الموضوعية, فتكون : تارةً عالماً تفصيلاً بوقوع قطرة دم في هذا الإناء. 
وأخرئ عالماً إجمالاً بوقوعها في أحد إناءين, وثالثةً شاكاً في أصل وقوعها شكاً 
ويا 

ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التى قلّبت القاعدة العملية 
اللجارسية كا بفمة يه فو اناك الفالقةء امال لكك السدوية الى ل يقارم 
بالعلم الإجمالي . 

والآن ندرس حالة الشكٌ الناتم عن العلم الإجمالي. أي الشكٌ في الحالة 
الثانية من الحالات الثلاث السابقة, وهذا يعني أنّنادرسنا الشكَ بضورك الشانعة: 


وتذوطه الاخ بد أن ضيف البد تمر هديداً وهو العلم الإجماي . فهل نجري فيه 
القاعدة العملية الثانوية كما كانت تجري في موارد الشكٌ البدويّ, أو لا؟ 


محجرية: العلم الاجمالي: 

وعلى ضوء ما سبق يكننا تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين, 
وشك في هذاء وشك في ذاك. ْ 

ففى يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الأمرين «صلاة الظهر» أو صلاة الجمعة», 
ونشكَ في وجوب الظهر كا نشكٌ في وجوب الجمعة ‏ والعلم بوجوب أحد الأمرين 
ووط معلا يننا قاعدة حجّية القطع التي درسناها في بحثٍ سابق7", فلا يسمح 
لقا الحفل لكي للد ورك الأ موييه مع + القلوى و انمع لذ نبا ادر كداقها ينا 
لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرينء والعلم حجّة عقلاً في جميع الأحوال؛ سواء 
كان إجماليا او تفصيليا. 

ويؤمن الرأي الأصول السائد في مورد العلم الإجمالي لا بتبوت الحجّية 
للعلم بأحد الأمرين فحسب. بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجّية منه أيضاً واستحالة 
ترخيص الشارع في مخالفته بترك الأمرين معاً.كىا لا يكن للشارع أن ينتزع الحجّية 
من العلم التفصيليٌ ويرخّص في مخالفته , وفقاً لما تقدم في بحث القطع''' من استحالة 
صدور الردع من الشارع عن القطع . 

وأمّا كل واحدٍ من طرفي العلم الإجمالي أي وجوب الظهر بمفرده ووجوب 
الجمعة بمفرده ‏ فهو تكليف مشكوك وليس معلوماً. 


)0 تحت عنوان : العنصر المشترك بين النوعين. 
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وقد يبدو لأوّل وهلةٍ أن بالإمكان أن تشمله القاعدة العملية الثانوية, أي 
أصالة البراءة النافية للاحتياط في التكاليف المشكوكة ؛ لأنٌّ كلا من الطرفين تكليف 
مشكوك. 

ولكنّ الرأي السائد في علم الأصول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العملية 
الثانوية لطرف العلم الإجمالمي, بدليل أنّ ثموها لكلا الطرفين معاً يدي إلى براءة 
الذمّة من الظهر والجمعة وجواز تركهما معاًء وهذا يتعارض مع حجّية القطع 
بوجوب أحد الأمرين ؛ أن حجّية هذا القطع تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين 
على أقلّ تقديرء فلو حكم الشارع بالبراءة في كل من الطرفين لكان معنئ ذلك 
الترخيص منه في مخالفة العلم. وهو مستحيل كما تقدم. 

وثمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر وإن ل يؤدٌ إلى الترخيص في ترك 
الأمرين معاًلكنّه غير ممكن أيضاً؛ لأنّنا نتساءل حينئذٍ : أيّ الطرفين نفقرض مول 
الفافة دور كه عر كدر روف يلافك وار المي د سن 
الطرفين على الآخر؛ لأنّ صلة القاعدة بهم|ا واحدة. 

وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم مول القاعدة العملية الثانوية 
«أصالة البراءة» لأيّ واحدٍ من الطرفين, ويعنى هذا : أنّ كلّ طرفٍ من أطراف 
العلم الإجماليّ ,يظلٌ مندرجاً ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية القائلة 
بالاحتياط ما دامت القاعدة الثانوية عاجزةً عن ثقوله. 

وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشكٌ البدويّ والشكٌ الناتم عن العلم 
الإجمالي, فالأوٌل يدخل في نطاق القاعدة الثانوية وهي أصالة البراءة, والثاني 
يدخل في نطاق القاعدة الأؤّلية وهى أصالة الاحتياط . 

"1 ل‎ ١ 
الإتيان بكلا الطرفين, أي الظهر والجمعة في المثال السابق ؛ لأنّ كلا منهما داخل في‎ 


نطاق أصالة الاحتياط . 

ويطلق في علم الأصول على الإتيان بالطرفين معاً اسم «الموافقة القطعية»؛ 
لأنّ المكلّف عند إتيانه بهما معاً يقطع بأنّه وافق تكليف المولى. كما يطلق على ترك 
الطرفين معاً اسم «المخالفة القطعية ». 

وأمّا الإتيان بأحدهما وترك الآخر فيطلق عليه اسم «الموافقة الاحةالية» و 
«المخالفة الاحتالية»؛ لأ المكلّف فى هذه الحالة يحتمل أنه وافق تكليف المولى, 
سنك | تالف ْ 


انحلال العلم الإجمالي : 

إذا وجدتٌ كأسين من ماءٍ قد يكون كلاهما نجساً وقد يكون أحدهما نحجساً 
فقط . ولكنّك تعلم على أيّ حالٍ بأثه| ليسا طاهرين معاًء فينشاً في نفسك علم 
إجمالي بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين, فإذا افق لك بعد ذلك أن 
اكتشفت نجاسة في أحد الكأسين وعلمت أن هذا الكأس المعيّن نجس , فسوف يزول 
علمك الإجمالي بسبب هذا العلم التفصيلي ؛ لأنّك الآن بعد اكتشافك نجاسة ذلك 
الكأس المعيّن لا تعلم إجمالاً بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين» بل تعلم 
بنجاسة ذلك الكأس المعيّن علماً تفصيلياً وتشاكٌ في نجاسة الآخر. لأجل هذا لا 
تستطيع أن تستعمل الصيغة اللغوية التي تعبّر عن العلم الإجماليّ «إمّا وإمّا»؛ فلا 
يمكنك أن تقول : «إمّا هذا نجس أو ذاك»: بل هذا نجس جزماً وذاك لا تدري 
بنجاسته . 

ويعبّر عن ذلك في العرف الأصولي ب«انحلال العلم الإجمالي إلى العلم 
التفصيلي بأحد الطرفين والشكٌ البدويّ في الآخر» ؛ لأنّ نجاسة ذلك الكأس المعيّن 
د معلومة بالتفضيل + واسة الآخر أضبحت :مشكوكة شكا ابتداتياً بعد أن 
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زال العلم الإجمالي , فيأخذ العلم التفصيلى” مفعوله من الحجّية, وتجري بالنسبة إلى 
الشكَ الابتدائي أصالة البراءة, أي القاعدة العملية الثانوية التى تجري في جميع 
موارد الشلكٌ الابتدان. 


موارد التردّد : 

عرفنا أن الشلكٌ إذا كان بدوياً حكمت فيه القاعدة العملية الثانوية القائلة 
بأصالة البراءة, وإذاكان مقترناً بالعلم الاجمالمي حكمت فيه القاعدة العملية الأُوّلية. 

وقد يخ أحياناً نوع الشكٌ فلا يعلم أهو من الشكٌ الابتدائي » أو من الشكٌ 
المقترن بالعلم الإجمالي او الناتم عنه بتعبير اخر ومن هذا القبيل مسالة دوران 
الأمرنبين الأقل والأكثر كا بستها الأضؤلتون. 

وهي : أن يتعلّق وجوب شرعيّ بعملية مركبة من أجزاءٍ كالصلاة, ونعلم 
باشقال العملية على تسعة أجزاءٍ معيّنةٍ ونشاكٌ في اشتماها على جزءٍ عاشرٍ 
ولأ مو جناذليل يفيت أو ينق فق هذة الحالة يناو الفقيه أن ده الموقك العنمل : 
قباد ل وهل عب الاماط عل الكل فيا بالتدضة ووضيق إلبيا هذا الاش 
الذي يحتمل دخوله في نطاق الواجب, لكي يكون مؤدّياً للواجب على كلّ تقدير, 
او يكفيه الإتيان بالتسعة اللبي يعلم بوجوها ولا يطالب بالعاشر المجهول وجوبه؟ 

وللأصوليّين جوابان مختلفان على هذا السؤال يتل كلّ منها اتجاهاً في تفسير 
الوق 

فاخن الأاهية فقول نوهي الأعقباط تليق للقاعذه العملية الأولة؛ 
لأنّ الشكٌ في العاشر مقترن بالعلم الإجمالي, وهذا العلم الإجمالي هو علم المكلف 
أن الشارع أوجب مركا مّاء ولا يدري أهو ار من تسعةء أو مركتي من 
عشرة: أي من تلك التسعة بإضافة واحد؟ 


والاتجاه الآخر يطبّق على الشكٌ في وجوب العاشر القاعدة العملية الثانوية 
يوفنقه كا انداتناً غير مقترنٍ بالعلم الإجمالي؛ لأنّ ذلك العلم الإجمالي الذي 
يزعمه أصحاب الاتجاه الأوّل منحل بعلم تفصيلي, وهو علم المكلّف بوجوب 
التسعة على أ حال؛ لأثها واجبة: سواء كان معها جرء عاشر أؤ لاء فهذا العلم 
التفصيلي يؤديّ إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي, ولهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة 
اللغوية التي تعبّر عن العلم الإجمالي , فلا يمكن القول بأ نا نعلم :إِمّا بوجوب التسعة, 
أو بوجوب العشرة, بل نحن نعلم بوجوب التسعة على أيّ حالٍ ونشك في وجوب 
العاشر. 

وهكذا يصبح الشكٌ في وجوب العاشر شكّابتدائياً بعد نحلال العلم الإجماي, 
فتجري البراءة. 

والصحيح : هو القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء التي 
يشك في دخوها ضمن نطاق الواجب. كما ذكرناه. 


6 دروش في عله الأصول/ الحلقة الأول 


الاستصحاب 


على ضوء ما سبق نعرف أنّ أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية 
دون الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. 

ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة, وهو ما يطلق عليه 
الأصوليون اسم «الاستصحاب». 

ومعنى الاستصحاب : حكم الشارع على المكلّف بالالتزام عملياً بكل 2 
كان على يقينٍ منه ثم شك في بقائه. 

ومثاله : أَنّا على يقينٍ من أنّ الماء بطبيعته طاهر, فإذا أصابه شيء متنجّس 
نشكٌ في بقاء طهارته ؛ لأنّنا لا نعلم أن الماء هل يتنجّس بإصابة المتنجّس له ألا ؟ 

والاستصحاب يحكم على المكلّف بالالقزام عملياً بنفس الحالة السابقة التى 
كان على يقينٍ بهاء وهي طهارة الماء في المثال المتقدم . ومعنى الالتزام عملياً بالحالة 
السابقة : ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية» فإذا كانت الحالة السابقة 
هى الطهارة نتصرّف فعلاً كا إذا كانت الطهارة باقية وإذا كانت الحالة السابقة هى 
الو جوت تق نهولا كنا اذا كان الرحسوت ياقنا : وهكداء 

والدليل على الاسنتصحاب هو قول الإمام الصادق إلا في صحيحة زرارة : 
«ولا ينقض اليقين [أبداً ١١]‏ بالشاكٌ»!". 


)١(‏ أثبتنا هذه الكلمة طبقاً لما فى المصدر. 
(؟) تهذيب الأحكام :١‏ 8, باب الأحداث الموجبة للطهارة؛ الحديث .١١‏ 


ونستخلص من ذلك : أنٌّكلٌ حالةٍ من الشكٌ البدوي يتوقّر فيها القطع بشيء 
أقلا والعة ف قائد مانن عر فيا لامعاب 


الحالة السابقة المتيقنة : 


عرفت نونو عقالة.رسابقة معيفة شوط اساي لحريان الاستضحات: 
والحالة السابقة قد تكون حكباً عامّاً نعلم بجعل الشارع له وثبوته في العالم 
التشريعيّ ؛ ولا ندري حدود هذا الحكم المفروضة له في جعله, ومدئ امتداده في 
عالمه التشريعي, فتكون الشبهة حكنية. ويجري الاستصحاب في نفس الحكم, 
ا طهاوة الماع بعد تابه السستدى للد ونتة )زرالا سشمحانب 
الك 

وقد تكون الحالة السابقة شيئاً من أشياء العالم التكويؤ نعلم بوجوده سابقاً. 
ولا ندري باستمراره وهو موضوع للحكم الشرعي ء فتكون الشبهة موضوعية 
ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم . ومثاله : اسنتصحاب عدالة الإمام الذي 
يشكَ في طروء فسقه . واستصحاب نجاسة الثوب الذي يشكَ في طروء المطهّر عليه ؛ 
ويسمّئ ب«الاستصحاب الموضوعي» ؛ لأنّه استصحاب موضوع لحكم شرعي, 
زهو جوز العام فى الأول وعدم عراز السلؤة ل العا 2 7 

ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية 
ويخصّه بالشيهة الموضوعية, ولاشكٌ في أنّ الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هو 
المنيقن من .دليله؛ لأث صحيحة زرارة التي ورد فيها إعطاء الإمام للاستصحاب 
تتضمّن شيهةً موضوعية وهي الشك في طروء النوم الناقض. و لكنّ هذا لايمنع عن 
القسّك بإطلاق كلام الإمام فى قوله: «و لا ينقض اليقين [أبداً] 
بالشاكٌ» لإنبات عموم القاعدة لجميع الحالات. فعلى مدّعي الاختصاص أن 
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يبرز قرينةً على تقيبد هذا الإطلاق. 


الشك فى اليقاء : 


والشكٌ في البقاء هو الشرط الأساسىٌ الآخر لجريان الاستصحاب. ويقسشم 
الأصوليُون الشكٌ في البقاء إلى قسمين تبعاً لطبيعة الحالة السابقة التي نشكٌ في بقائها ؛ 
أن الحالة السابقة قد تكون قابلةٌ بطبيعتها للامتداد زمانياً. وما نشكٌ في بقائها 
نتيجةً لاحتال وجود عامل خارجييٌ أَدَئ إلى ارتفاعها. 

ومغال ذلك دظهارة امال فاق طهارةاللاء دسعيه ليها رفنة ]ذا 1 سكل 
عامل خارجي. وإِا نشكٌ في بقائها لدخول عامل خارجيٌ في الموقف, وهو إصابة 
المتشين للياء. 

وكذلك نجاسة الثوب, فإن الثوب إذا تنجّس تبق نجاسته وقتدٌ مالم يوجد 
عامل خارجيّ وهو الغسل, ويسمّئ الشكٌ في بقاء الحالة السابقة التى من هذا القبيل 
ب«الشك في الرافع ». ْ 

وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانياً, بل تنتبي بطبيعتها 
في وقتٍ معيّنٍ ونشك في بقائها نتيجةً لاحتال انتهائها بطبيعتها دون تدخّل عامل 
خارجيٌ في الموقف. 

رمقل نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم إذا شكٌ الصاتم في بقاء 
الغهارء فإنٌ الغهار ينتهي بطبيعته ولا يوكن أن يتدّ زمانياً. فالشكٌ في بقائه لا ينتج 
عن احتال وجود عامل خارجي. وإعّا هو نتيجة لاحتال انتهاء النهار بطبيعته 
واستنفاده لطاقته وقدرته على البقاء. ويسمّئ الشاكٌ في بقاء الحالة السابقة التى من 
هذا القبيل ب«الشكٌ في المقتضي » ؟ لأ الشكُ في مدئ اقتضاء النهار الات 
للبقاء . 


ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشكٌ في 
بقاء الحالة السابقة من نوع الشكٌ في المقتضى , ويخصّه بحالات الشكٌ في الرافع 7". 
والصحيح : عدم الاختصاص قسّكاً بإطلاق دليل الاستصحاب. 


وحدة الموضوع فى الاستصحاب : 


وكلق الأصولتوق عل أن من قروط الانسكاب وحدة الوضوم» 
ويعنون بذلك أن يكون الشكٌ منصبّاً على نفس الحالة التي كنا على يقينٍ بهاء فلا 
يجري الاستصحاب إذا كان السكوة واللشن متها روي 

مثلاً : إذا كنا على يقينٍ بنجاسة الماء؛ ثم صار بخاراً وشككنا في نجاسة هذا 
البخار لم ير هذا الاستصحاب؛ لأنّْ ما كنا على يقينٍ بنجاسته هو الماءٌ؛ وما نشكٌ 
فعلاً في نجاسته هو البخار ؛ والبخار غير الماء فلم يكن مصبٌ اليقين والشكٌ واحداً. 


)١(‏ ذهب الى ذلك الشيخ الأنصاري (فرائد الاصول ": )0١‏ والميرزا النائيني (أجود التقريرات ؟: 
3 ). 
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تعارض الاد 4 


١ ©‏ التعارض بين الأدلة المحرزة. 











عرفنا فى ما سبق أن الأدلة على قسمين, وهما : الأدلّة الحرزة. والأصول 
العملية. ومن هنا يقع البحث : تارةً في التعارض بين دليلين من الأدلّة ا لحرزة, 
وأخرئ في التعارض بين أصلين عمليّين, وثالئة في التعارض بين دليلٍ ور وأصل 
عملى, فالكلام في ثلاث نقاطٍ نذكرها في ما يلى تباعاً إن شاء الله تعالى. 


١‏ -التعارض بين الأدلّة المحرزة 


والتعارض بين دليلين حرزين معناه التنافي بين مدلولهماء وهو على أقسام : 

متها : أن خضل في نطاق الدليل الشرعيّ اللفظيٌ بين كلامين صادرين من 
اليو 

ومنها : أن يحصل بين دليلٍ شرعييٌ لفظييٌ ودليلٍ عقلي. 

ومنها : أن يحصل بين دليلين عقليّين. 


حالة التعارض بين دليلين لفظيّين : 

في حالة التعارض بين دليلين لفظيّين توجد قواعد , نستعرض في ما يلي عدداً 
منها : 

١‏ -من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كلّ منهما بصورة قطعية 
عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه الكلام الآخر؛ لأنّْ 
التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدّي إلى وقوع المعصوم في التناقض , 
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وهو مستحيل . 

؟ -قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المعصوم نض صريحاً وقطعياًء 
يدل الآخر بظهوره على ما ينافي المعنى الصريم لذلك الكلام. 

ومثاله : أن يقول الشارع في حديثٍ مثلاً : «يجوز للصائم أن يرتمس في الماء 
حال صومه»., ويقول في حديثٍ اخر : «لا ترتمس في الماء وأنت صائم». فالكلام 
الأول دالٌ بصراحةٍ على إباحة الارتماس للصائم , والكلام الثاني يشتمل على صيغة 
نبي , وهي تدلٌ بظهورها على الحرمة ؛ لأنّ الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النبي 
ون 0 استعمالها في الكراهة حازاً فينشاً ا وق معز عن لهل لال ف 
الإباحة وظهور النصّ الثاني في الحرمة ؛ لأنّ الإباحة والحرمة لا يجتمعان. وفي هذه 
الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريم القطعي ؛ لأنّه يودي إلى العلم بالحكم الشرعي, 
فنفسر الكلام الآخر على ضوئه ونحمل صيغة النبي فيه على الكراهة ؛ لكي ينسجم 
مع النصّ الصبري القطعيّ الدال على الاباحة. 

وغل هذا الأساسن يتبع الفقيه في استنباطه قاعدةً عامّة. وهي :الأخذ بدليل 
الأناعة والرخصة إذا عازضيه دليل اخويدل عل الرمة أو الوتحوب بضيغة ني 
راك ا كه لياع سرك بودي الجا و الرعية فرع عا * 

”قد يكون موضوع الحكم الذي يدلّ عليه أحد الكلامين أضيقّ نطاقاً 
وأخصّ دائرةً من موضوع الحكم الذي يدل عليه الكلام الآخر. ومثاله : أن يقال 
في نص : «الربا حرام»» ويقال في نص آخر : «الربا بين الوالد وولده مباح», 
فالحرمة التي يدل عليها النصّ الأوّل موضوعها عامٌ؛ لآثها تمنع بإطلاقها عن 
التعامل الربويّ مع أيّ شخص. والإباحة في النصّ الثاني موضوعها خاصٌ؛ لأثها 
تسمح بالربا بين الوالد وولده خاصّة, وفي هذه الحالة تقدّم النصّ الثاني على الأَوّل ؛ 
لأَنْه يعتين بوضفه أخصٌ موضوعاً من الأول قرينةٌ عليه بدليل أن المتكلّم لو 


أوصّل كلامه الثاني بكلامه الأوّل فقال : «الربا في التعامل مع أيّ شخص حرام: 
ولا بأس به بين الوالد وولده» لأبطل الخاصٌ مفعول العام وظهوره في العموم. 

وقداعرفنا سايق" أن القرينة تقد عل ذي التريتةسواء كانت متصلة أن 

ويسمّئ تقديم الخاصٌ على العام « تخصيصاً» للعامٌ إذاكان عمومه ثابتاً بأد 
من أدوات العموم. و «تقييداً» له إذاكان عمومه ثابتاً بالإطلاق وعدم ذكر القيد. 
ويسمّئ الخاصٌ في الحالة الأولى «مخصّصاً» وفى الحالة الثانية «مقيّداً». 

وعل' :هذا الأساسن بشع الفقيه في الاستنباط قاعدةً عامة. وهي : الأخذ 
بالمخصّص والمقيّد وتقديهما على العام والمطلق . إلا أن العام والمطلق يظلٌ حجّة في 
غير ما خرج بالتخصيص والتقييدء إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجّة إلا بمقدار ما تقوم 
الحجّة الأقوئ على الخلاف, لا أكثر. 

؛-وقد يكون أحد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع. والكلام الآخر 

: ومثاله : أن يقال فيكلام :«يجب الحج على المستطيع ». ويقال في كلام آخر‎ ٠ 

«المَدِين ليس مستطيعاً», فالكلام الأول يوجب الحجٌّ على موضوع محدّد وهو 
المستطيع , والكلام الثاني ينفي عند لبوا عن لمرو شود بالنا ىوست 
زبحاكا» رسف الدليل الأول «مكوما»: 

وتسمّئ القواعد التى اقتضت تقديم أحد الدليلين على الآخر في هذه الفقرة 
والفقر ا ل الجمع العرفي». 

-إذا لم يوجد في النصّين المتعارضين كلام صدريم قطعي, ولا ما يصلح أن 
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يكون قرينة على تفسير الآخر ومخصّصاً له أو مقيّدا أو حاكاً عليه فلا يجوز العمل 
بأَيّ واحدٍ من الدليلين المتعارضين ؛ لأئهه| على مستوى واحدٍ ولا ترجيح لأحدهها 
عن الاخر. 


حالات التعارض الأخرى : 

وحالات التعارض بين دليلٍ لفظيّ ودليلٍ وليه آخرء أو دليلين من غير 
الأدلّة اللفظية ها قواعد أيضاً نشير إلبها ضمن النقاط التالية : 

١‏ -الدليل اللفظيت القطعيت لا يمكن أن يعارضه دليل عقل” قطعى ؛ لأنّ دليلاً 
من هذا القبيل إذا ار متا من المعصوم |لثلا أذىا ذلك إلى 5 
المعصوم ليلا وتخطئته, وهو مستحيل . 

وهذا يقول علاء الشريعة : إِنَّ من المستحيل أن يوجّد أيّ تعارض بين 
التومى السرعية التترركة وادله العقل التطحة: ٠‏ 

وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب. بل يبرهن عليها الاستقراء في 
النصوص الشرعية ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنّة , فإئها جميعاً تتّفق مع 
العقل, ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية إطلاقاً. 

؟ -إذا وجد تعارض بين دليل لفظيئٌ ودليل آخر ليس لفظياً ولا قطعياً قدّمنا 
لانيل اللفطى» لألداستخه ونا الدليل غير الفط قهو لعي نشخ مااذاء لاروك 
ا : 2 

"-_إذا عارض الدليل اللفظيّ غير الصصري دليلاً عقلياً قطعياً قَدّم العقلي' على 
اللفظي ؛ لأنّ العقلي يودي إلى العلم بالحكم الشرعيء وأا الدليل اللفظئّ غير 
الصريمح فهو إِما 15 بالظهورء والظهور إما يكون حجّة بحكم الشارع إذا لم نعلم 
ببطلانه, ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعى نعلم بأنّ الدليل اللفظيّ لم يرد 


المعصوم إِلثْلا منه معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقلء فلا حال للأخذ 
بالظهور. 

؛-إذا تعارض دليلان من غير الأدلّة اللفظية فن المستحيل أن يكون كلاهما 
قطعياً؛ لأنٌ ذلك يودي إلى التناقض. وإمّا قد يكون أحدهما قطعياً دون الآخرء 
فيو الدليل القطعىم 


" -التعارض بين الأصول 


وأمّا التعارض بين الأصول فالحالة البارزة له هي التعارض بين البراءة 
والاستصحاب., ومثاها : أن نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر 
رمضان حقٌ غروب الشمسء ونشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب 
الحضرة فق هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحات: من اليقان بالوجوب أوّلا, 
والفلنق عاند كان :رضي يسكات ان الالتزام علا جقاء اوحرف 

ومن ناحية أخرئ نلاحظ أنّ الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراءة ؛ لأ ثها 
شيهة بدوية في التكليف غير مقترنةٍ بالعلم الإجمالي. وأصل البراءة ينفي وجوب 
الاحتياط ويرفع عدا الوجوب عملياًء فبأيّ الأصلين تأخذ؟ 

ولواب كاذ الخسفيحاي وتدفمة غلا أل النزاء#وهذا متفق 
عليه بين الأصوليّين. والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك : أن دليل الاستصحاب 
حاكم على دليل أصل البراءة؛ لأنّ دليل أصل البراءة هو النصّ النبويّ القائل : 
« رفع ما لا يعلمون»٠١'.‏ وموضوعه كلّ ما لا يعلم» ودليل الاستصحاب هو النصٌ 


)١(‏ وسائل الشيعة "39:١6‏ الباب 57 من أبواب جهاد النفسء الحديث الأول. 
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القائل : «لا ينقض اليقين أبداً بالشكٌ»!", وبالتدقيق في النصّين نلاحظ أن دليل 
الاستصحاب يلفي الشلكٌ, ويفقرض كأنَ اليقين باتي على حاله. فيرفع بذلك 
موضوع أصل البراءة. 

ففي مثال وجوب الصوم لا يمكن أن نستند إلى أصل البراءة عن وجوب 
الصوم بعد غروب الشمس بوصفه وجوباً مشكوكاً؛ لأنٌّالاستصحاب يفقرض هذا 
الوجوب معلوماً. فيكون دليل الاستصحاب حاكاً على دليل البراءة؛ لأنّه ينف 
موضوع البراءة. ْ 


*-التعارض بين النوعين 


ونصل الآن إلى فرضية التعارض بين دليلٍ محرزٍ وأصل عملي كأصل البراءة 
أو لكوودات 

والحقيقة أنّ الدليل إذا كان قطعياً فالتعارض غير متصوّرٍ عقلاً بينه وبين 
الأصل ؛ لأنّ الدليل القطعئّ على الوجوب _مثلاً -يؤدّي إلى العلم با حكم الشرعي, 
ومع العلم بالحكم الشرعيّ لا محال للاستناد إلى أيّ قاعدةٍ عملية؛ لأنّ القواعد 
العملية ما تجري في ظرف الشكٌ, إذ قد عرفنا سابقاً أن أصل البراءة موضوعه كل 
مالا يعلم , والاستصحاب موضوعه أن نشكٌ في بقاء ما كنّا على يقينٍ منه. فإذاكان 
الدليل قطعيّاً م يبقَ موضوع هذه الأصول والقواعد العملية. 

ونا يمكن افتراض لونٍ من التعارض بين الدليل والأصل إذا لم يكن الدليل 
قطعياً. كا إذا دل خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة - وخبر الثقة كا مب بنا!"' دليل 


.١١ باب الأحداث الموجبة للطهارة, الحديث‎ ,8 :١ تهذيب الأحكام‎ )١( 
في بحث الدليل الشرعي اللفظي, تحت عنوان : إثبات الصدور.‎ 2) 


ظئقّ حكم العا بوجوب اتّباعه واتخاذه دليلاً وكان أصل البراءة من ناحية 
أخرئ يوش ويرخص: 

ومثاله : خبر الثقة الدال على حرمة الارقاس على الصائم, فإنٌ هذه الحرمة 
إذا لاحظناها من ناحية الخبر فهي حكم شرعيّ قد قام عليه الدليل الظتي ٠‏ وإذا 
أمطاها بيقها لها غير معلوم نجد أنّ دليل البراءة ‏ رفع ما لا يعلمون - 
يشملها ؛ فهل يحدّد الفقيه في هذه الحالة موقفه على أساس الدليل الظيٌ المعتبرء أو 
8 أسانى الأطل العا ؟ 

ويسمّي الأصو ليون الدليل الظيَ بالأمارة, ويطلقون على هذه الحالة اسم 
(التعازض :بين الأمارات والأصول ): 

ولا شك في هذه الحالة لدئ علماء الأصول في تقديم خبر الثقة وما إليه من 
الأدلة الظنّية المعتبرة على أصل البراءة ونحوه من الأصول العملية ؛ لأنّ الدليل الظئٌ” 
الذي حكم الشارع بحجّيته يؤدّي بحكم الشارع هذا دور الدليل القطعي فكما أن 
الدليل القطعّ يننى موضوع الأصل ولا يبتق يجحالاً لأيّ قاعدةٍ عملية فكذ لك الدليل 
الظتى الذي أسند إليه الشارع نفس الدور وأمرنا باتخاذه دليلاً. وهذا يقال عادةً : 
«إنّ الأمارة حاكمة على الأصول العملية». 


١٠6‏ ه65 
قاشع العوارة العللية فى :دراننه بهذا الع ] 52550 
[مبدرات استبدال الكتب الدراسيّة في هذا العلم] 10 
[عدّة محاولات للاستبدال] ا 00 
[العضاضي الفلحوطة ف :هده العلناك] 000 
[إنكاذ كي اوراس هذا الا 520000 
مُقَدّمَة [للحلقة الأولى] 
١‏ 


التعريف بعلم الأصول ا 0 
كلمة تمهيدية ااال 
تعر يف ع الأخيول ل ا 5 
موضوع عل الاحتول ا 0 
علم الأصول منطق الفقه ص 0 
أهمّية علم الأصول في عملية الاستنباط 0 
الأصول والفقه يمثّلان النظرية والتطبيق 8- 0100000 
التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهى وس سه مم 5 
تعر كبك لشاف اب ا ا 
[ تطؤّر معنى (الاجتهاد)] كز زدتدتد000502202 000 
[ تفسير موقف المعارضين للاجتهاد ] 1 000 
الحكم الشرعىٌ وتقسيمه اا وان ووو ا وو ا 11 
[تعريف الحكم الشرعي] 0 0 اا 0 


أقسام الحكم التكليفي 0 


تنويع البحث تقار د هده مقرو امكح اله ناس نوكو عه لعن ا 


١1 ؟*/ا‎ 


الدلالة ا جر اا ب مايه اجو وام ل جه مح ايو ار ا 


ما هو الاستعمال 000 


هيئة الجملة ةنز زد 00000000 
الكبرة اقاكةةو الله الاقف 111007 


المدلول اللغويّ والمدلول التصديقي 111000 
العيلة لسن سرائينة الأساتة 9 0110000000 


الدلكلات الى نحت عنها خلج الأول م 


١-صيغة‏ الأمر ا ا اا 00 


3 -أدوات العموم مع م ان وو مسي و دده 
ه-أداة الشرط ب 
حجية الظهور ابد ب قد امت دفي ور اك بتار ارود زط متو 2 


القزيية المتضيلة و الستتصلة ش55 
إثبات الصدور و ا 


بح الذليل السزعن غير اللفظى 00 


؟ ‏ الدليل العقلى 


١16-1١١ /ا‎ 


العلاقات القائمة بين نفس الأحكام ا 
علاقة التضناة مق الوحوي والحومة 55 
هل تستلزم الحرمة البطلان ؟ 7ط 

العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه ا 
الجمل والتعلية 10 
موضوع الحكم زج 121100 


العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلّقه 0آآظ5ظ 
العلاقات القائمة بين الحكم والمقدّمات 55 
العَلاقات القائمة فى داخل الحكم الواحد 506 


النوع الثانى : الاصول العمليّة 
 ١/‏ ه66١‏ 


؟ _القاعدة العمليّة الثانوية ل 
ناكامو بتكي الم حعمان 00 
تمهيد ا ا ا 00 
لدخرية الكل عبان 252011 
انعلال العلي الاتعغالى ا 


موارد التردّد 00 101 1 22110 


2 -الاستصحاب اع ماق طحاو اك ل سوط لشو اوح ما نه او و وج ا 201 


الشكَ فى البقاء ا 


تعارض الأدلة 
/اة١‏ - ١١1‏ 


3د الخارضق نين الادلة التحريزة 15500 


حالة التعارض بين دليلين لفظيّين ا 12111111 
حالخت التعارضن الشرى ةد ةز دز زد د 5 011011111 


اب التعارضن نيك الصو 0 


